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وله : الا حلاف وعناصره 


منذ بدایات القرن العشرین Aly‏ الإسلامي Gly‏ من ازدواجية القواعد المنظمة لمجتمع 
وللتعایش بين آفراده؛ الازدواجية الماثلة في الوروث الفقهی الشامل BE‏ نواحي الحياة 
وف النظام المؤسببي للدولة المستنسخ من الغرب شکلا وموضوعا. 

ولا حاجة إلى التذکیر بآثار ذلك على استقرار انجتمعات الاسلامية وأمنها وعل مواجهة 
مشا كلها المتأصلة من الأميت والفقرء والرض. وهو ما ناك دوك التحاقها Sy‏ حضارة 
OLY‏ والمساهمة في بنائها وتوجيبها . 

یری فريق أن أحكام الشريعة التي يجب على الجتمع السل الالتزام بتطبيقها هي المدونة في 
مراجع «الفقه» مع ما قد يضاف تقريره وفقا للأصول والضوابط التي أنتجت ذلك الفقه. 
وفريق ثان يقول إن آغلب أحكام الفقه على الأقل آنتج لزمن غير الذي نعيشهء Sly‏ إسناد 
تقرير الأحكام الملزمة إلى مؤسسات الدولة الحديغة لا مخالفة فيه للشريعة. 

فا هو نصيب الحقيقة فى كل من الرأبين؟ لعل ما ساعد على ذلك استعراض ومناقشة 
العناصر المعتمدة لدی الفقه ومؤسسات الدولة في تقرير الأحكام وما بينها من 
اختلاف. 


من أهم هذه العناصر: 


دا 
-الجهة المختصة بالتقرير. 
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dab -‏ الحم المقرر. 


بری المناصرون للموروث الفقهى أن مرجعيته هي الاب والسنةء ولا بنازع أحد في أن 
الأمة ملزمة بالامتثال لشريعتبا وبتطبیق أحكامها المقررة في هذين المصدرين» بينما مرجعية 
مؤسسات الدولة هي «المصلحة» التي يقررها الأفراد الکونون لها بتقديرهم الشخصي بعيدا 
عن نصوص الشر بعة ومصدریا: الجّاب والسنة. 

فا مدى صحة هذا القول؟ وما هى حقيقة مرجعية CEO)‏ والسنة الأحكام الفقهية؟ 


-أن عددا قليلا جدا من أحكام «المعاملات» هی الق وردت فا نصوص قطعية 
الثبوت ( القران ومتواتر السنة) والدلالت ومع قلتبا منها ما هو مقرر لمصاحة ظاهرة يمكن 
أن يتغير إذا فقدت الصلحة التى شرع من آجلها SLI‏ يدور مع علته وجودا وعدما؛. 


-أن القليل منها وردت فيا في المصدرين السالنى الذكر نصوص ظنية الثبوت والدلالة 


-أن أكثر وقائع حياة الجتمع ترك تدظیمها التفصیلی للأمة في إطار المبادئ ells‏ 
الإسلامية ونصوصها العامة وبناء مكارم الأخلاق التق أخبر الرسول BS‏ أنه جاء لیتمم 
Sree‏ 


ويتفق الأصوليون والفقهاء على أن تفسير النصوص ظنية الدلالت والأخذ بظنية الثبوت 


الورقة التقديمية | | الجنة العلمية 


مها عدم التعارض مع مدا (درء المفاسد وجلب الصاخ» الذي جب مراعاته NS‏ 
في الأحكام الستند فيها إلى النصوص العامة ly‏ العليا للشريعة. 


كل هذا يوكد أن الصدر المباشر لنسبة مرتفعة جدا من أحكام الشريعة هو «درء المفاسد 
وجلب الصا» سواء استندت إلى نص خاص ظن الدلالة والثبوت أو إلى نص عام. 


كيف تتحدد المصلحة أو الفسدة في التصرف أو الواقعة حتى يصاغ لما حکها المناسب؟ 
يقول الشاطبي ليس في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة ولذاك إذا كانت المصلحة 
«هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في ح الاعتياد فهي المقصودة شرعا ولتحصيلها 
وقع الطلب على العباد ليجري قانونبا على أقوم طريق وأهدى سبيل وليكون حصوفا أ 
وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنياء Ob‏ تبعتبا مفسدة أو 
مشقة فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه. 


وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حك الاعتياد فرفعها هو 
المقصود شرعاء ولأجله وقع Al‏ ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها 
حسبما يشبد له كل عقل سلیی فإن تبعتبا مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة باللهي عن 
ذلك الفعل بل المقصود ما غلب في الحلء وما سوى ذلك ملغى في مقتضى النبي کا 
كانت جهة الفسدة ملغاة في جهة الام». 

وبالنسبة للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تصدرها المؤسسات الختصة في الدولة 
الحديثةء فانبا تهدف إلى تحقيق مصالح امجتمع الذي ARE‏ هذا هو الأساس النظري الذي 
أقيمت عليه» وتتفاوت دساتير الدول المكتوبة وغير المكتوبة في توفير الوسائل الساعدة 
على منع الانحراف بسلطة التقرین وتسخيرها لغير ما أنشأت له وهو تحقيق الصا العامة 
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للمجتمع والسير به إلى الأفضل . 

2( الجهة الختصة بالتقرير 

في الفقه الوروث توجد جهتان للتقرير: الإمام أو GALLI‏ وامجتهد. 

الإمام أو الخليفة يقرر فيما أسند إليه وهو «تدبير الصا العامة للأمة» وهي عبارة تشمل 
بعمومها كل ما يهم تنظيم مرافق اجتمع ومصاله. 

واجتهد الذي يكتسب صفته هذه من تصره في أصول الفقه الضابطة لقواعد الدلالة 
اللغوية للنصوص الخاصة» ولكن في الواقع العملی اعتبر وحده مختصا بتقرير جميع الأحكام 
المنظمة لحياة الفرد و امجتمع وا سناد es ame peat irae‏ و 
النصوص العامة ومبادئ الشريعة وكلياتها. 

وبالنسبة للدولة الحديغة تصنف فيها القواعد الملزمة في تنظيم اجتمع إلى دستورء وقوانين» 
ونصوص تنظيمية: الأول اشترك Ce‏ آفراد اجتمع ي تقر بره عن طریق الااستفتای 
والقوانين ed‏ إصدارها إلى المؤسسة التشریعیة/البرلان والسلطة التنفيذية/الحكومة تيق ها 
wal aes‏ فى اة 

3( طبيعة الحكم القرر 

حسب دراسات أصول الفقه الأحكام التى یعلنها الجتهد. لا ينشئها هی وائما هي أحكام 
الله الأزليةء وكل ما فعله أنه اكتشفهاء وهذا ما أضنى صفة الثبات والاسقرار على 
الأحكام الاجتهادية fle dy‏ بما قاله الأصوليون أنفسهم من مثل: الحم يدور مع العلة 
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وجودا وعدماء ووجوب lel»‏ الال 3 تقر بر الأحكام.. 


آما بالنسبة لمؤسسة الدولت فان ما تصدره من تشريعات قانونية وتنظيمية ینسب إليهاء 
وباعتباره مقررا لتحقيق thee‏ اجتمع فإنه يعدل أو يلغى إذا كشف التطبيق عن 
العکس أو طرأت ظروف cual‏ صلاحیته. لذلك کانت القوانین سريعة التعدیل 
والالغاء ومن النادر جدا أن يستمر العمل بقانون لبضع نون تنل ار تسش 


ثانيا : تدبير الاختلاف 


إذا كان الاختلاف واقعا في المرجعية Sy‏ جهة الاختصاص ثم في طبيعة الحم القرن 
فهل هذا الاختلاف مؤسس على حقائق ثابتة ومؤكدة لا سبيل إلى تجاوزها؟ pl‏ إن 
الموضوع قابل للمناقشة وتقدیم أفكار تذيب الاختلاف ؟ 


ai 


رأينا أن درء الفاسد وجلب الصا هو الذي يشكل المرجعية الأساسية والعليا في تفسير 
نصوص الشريعة واستخلاص الأحكام منهاء وآن الترجيح بين ما في كل واقعة من وقائع 
الحياة x‏ «بمقتضى العادات الجارية فى الدنيا»» «حسبما يشبد له کل عقل سلیم». 


آلیس هذا هو المدف من تشريع القوانين ؟ 


والقوانين الجاري بها العمل في الغرب مثلا قد يكون فيا بالتأكيد أحكام لا تحقق مصالح 
ظاهرة. ولكن أليس Wel‏ على الأقل يشبد ها العقل السلیم بتحقيق مصالح الناس في 
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ظروف وملابسات الواقع الذي يعيشونه ؟ 


بنصوص الشريعة أفضل من واقعها الحالي سواء كانت المقترحات تعلق بالإجراءات أو 
بتشكيل اختصاصات المؤسسات المسندة إليها صلاحية الإصدار ؟ 


المصدر أو الجهة الختصة بالتقرير 


هل في الإمكان سن إجراءات للاعتراف بصفة «مجتبد» مع الالتزام بآثارها المتداولة في 
أصول الفقه Gy‏ مقدمتبا وجوب تقليده من جميع الذين لم يعترف هم ببذه الصفة؟ 


هل يكون اختصاص هذا اجتهد ble‏ في aa‏ مرافق الجتمع وحاجات حياته المتشعبة؟ 
أم يكون قاصرا على جزء منها ؟ Gy‏ هذه الحالة إلى من إسند الجزء الآخر ؟ وكيف يتحدد 
اختصاص اتید واختصاص غيره ؟ وعند تعدد اجتبدین ؟ وهل يتصور اليوم تتظیم 
الجتمع بكل مرافقه وتشعب وقائعم حياته المتشاببة دون أن تكون متماثلة برأي فرد إذا 
نبغ في مجال غابت عنه مجالات أخرى. واذا استحضر كل الملابسات المؤثرة على الحم في 
بعض الوقائم» استحال أن يفعل ذلك في مثات الالاف من وقائع الحياة التي يحتاج 
اجتمع إلى تنظيمها ؟ 


يوجد كثير من المقترحات ترى إسناد dap‏ الاجتباد التش ريع إلى «جمع» من اقا از 
CHL‏ منهم» أو باشتراك مع متخصصين آخرين في كل دولة إسلامية أو على مستوى 
العام الإسلامي ... 


لکن كيف Get‏ هذا فعلا سواء فى تحديد «العلماء» أو «الراسين» أو ذوي 
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الاختصاصات الأخرى ؟ ومن يفصل في هذا التحديد ؟ وهل بعد تكوين «المجمع» BE‏ 
السلطتان التشريعية والتنفيذية القامتان We‏ ؟ آم يوزع الاختصاص بينهما وبين المجمع ؟ 
ومن de‏ هذا التوزیع ؟ وکیف ؟ 

هل هناك تصورات آخری قابلة للتنفیذ ؟ 


oF و‎ of = 


واية #وأمرهم bes es‏ كيف ری ا اسان الشورى لا تعنی الاستشارة 
Lely‏ التشاور والتقرير. 


هل توجد مقترحات بتعديلات للأنظمة الکونة لمؤسسات 7 الحالية والمحددة 


لاختصاصاتها واجراءات عملهاء فيتحقق بذلك تطبيق )4 web?‏ شور bet‏ 1 
هل هناك E de‏ 

طبيعة الحكم القرر 

الحم الاجتبادي هل هو تفسير ظني للنص ؟ أم كشف عن حك الله الأزلي ؟ 


يقول الإمام الغزالي ت «والختار عندنا وهو الذي نقطع به ونخطئ الخالف فيه أن كل 
إذا كان Ay‏ كذلك ألا يكون الرأي الاجتهادي - وهو ch‏ فرد - قابلا للتعديل 


والتغيير متی أظهر التطبيق عدم تحقيقه لصلحة راحة أو تغيرت ملابسات الواقع الذي 


صدر فيه ؟ 
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ما هي الوسائل التى تضبط مراجعات الرأي الاجتبادي وتعديله أو إلغائه إن اقتضى الخال ؟ 


هذه بعض الأسئلة التي نأمل أن تعزز بأسئلة أخرى من المساهمين في المائدة الستدیرق 
سعیا إلى تبيان انفیط الأبيض من انفیط الأسود في موضوع ازدواجية تقرير الأحكام 
المنظمة المجتمع ولعلاقات التعايش بين أفراده» وانهاء آثاره السلبية المدمرة. aly‏ الستعان 
وهو المادي إلى سواء السبیل. 
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الكلمة الافتتاحية 


د. aml‏ انفلیشی / مدیر موسسة دار ادرت gud‏ 


اند لله رب العالین والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والرسلین. مد وعلى آله 


A= 9‏ آجمعین. 


فيشرف مؤسسة دار الحديث الحسنية أن تعقد هذه المائدة المستديرة في موضوع ذي 
آهمية قديمة وحدیثت وهو موضوع يرتبط بصلاحية تفسير النصوص الدينية» وبطبيعة 
هذا الفسیس وهذا مشکل عرفته الإنسانية منذ كانت منذ الدیانات الوثنية غير 
e‏ ایک تاه شاه و Wa‏ اللشكل یدای eve‏ 
موضوعین: صلاحية التفسی وطبيعة التفسیر وعلاقته بالتصوص الدينيةء وبسبب ذلك 
تفرقت الأمة فرقا وأحزايا. 

bey‏ جمیعا أن النص الإسلامي متمیز عن غيره من النصوص السابقة» من حيث ثبوت 
تفسيره» ومن حيث توجيه اللحطاب للفرد وتميله المسؤولية الشخصية في الدنيا والاخرق 
لكن العالم الإسلامي ومن خلال الثقافة التاريخية التوارئق ومع ما عرفه من دخول أمم 
كثيرة في الإسلام كانت ها gE‏ استصحبتبا معهاء أصابه ما أصاب السابقين. 


ونحن الآن وصلنا مرحلة أخذ فيها هذا المشكل بعدا مأساويا بالنسبة لاستقرار العام 
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الاسلاي ورؤيته لوضعه ومستقبله. وبالرغم من أن المشكل معقد إلى أقصى حدود 
التعقید. فإن مؤسسة دار الحديث الحسنية تدعو إلى مناقشة هذا الوضوع في هذه المائدة 
المستديرة» عسى أن يكون هذا جهدا ينضاف إلى الجهودات التي يبذهما الكثير من الأفراد 
والمؤسسات في العالم Oly POLY‏ نبتدي إلى الطريق esl‏ ووضع النواة التي يمكن أن 
تكون منطلقا لثقافة تعيد للدين وتفسيره وللمسؤولية عن هذا التفسير مکانته ABM‏ وهو ما 
نأمل أن يكون في tle‏ المسلمين أولاء by‏ صا الإنسانية جمعاء. 


وببذه المناسبة أشكر الشكر الجزيل السادة الأساتذة المشاركين في هذه المائدة المستديرة» من 
من الإمارات العربية المتحدة. واجمهورية الإسلامية الموريتانية» وجمهورية مصر العربية. 


على أن gle‏ هذه المداخلات تعقيبات من المشاركين في المائدة. 
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المصور الول 
الا ضّلا ف وعناصره الم صببة 


احور الأول : الاختلاف وعناصره المرجعية | د حشين حامد كسان 


© مداخلة ا.د. حسين حامد حسان / جامعة القاهرة 


المد لله رب العالین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» dey‏ آله وضبه 
الح 


فبداية أتقدم مجزیل الشكر إلى مؤسسة دار الحديث الحسنية» وخصوصا إلى مديرها 
الأستاذ الدكتور أحمد المليشي على الدعوة الكريةء وعلى تناول هذا الموضوع القیم» وعلى 
هذا الجهد الطیب والعمل الفید. وهو في الواقع موضوع رتب له ترتیبا جیداه وأسأل ال 
أن تستفيد مته المسلون جميعا. 


عندما نبدا في طرح وجهة نظر أو رؤية في موضوع مثل هذاء Of‏ النهج يقضي الربط بين 
نبدأ بالحديث عن التجارب الت تمت في العالم الإسلامي بخصوص هذا الصدد. وقد كنت 
شاهدا على تجارب في باكستان ومصر والكويت ودول آسیا الوسطى للاستفادة من الفقه 
grey‏ وأريد رفع الحرج وأربط بين طاعة المواطن للقوانين والأنظمة الملزمة وبين 


طاعته لدينه واحکامه وقيمه وعقائده. 


فاك تجارب قطعت آشواطا كيرة» ومن len‏ التجرية الصرية all‏ آعدت مشروعا 
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شاء الله لبعض ملاح هذه التجارب حت نبني عليها ونستفيد منها ونزید» حتى لا نبدأ من 
البداية فلعلنا نجد فیما هو بين أيدينا ما نؤسس عليه. 


وبالنسبة لنقطة الأولى وهي قضية المرجعية, الكل یعلر أن المرجعية في الشريعة الإسلامية 
هي الوحي بنوعيه: التلو وهو القرآن الکر وغير المتلو وهو السنة الشريفة» والإيمان بأن 
نصوص الشريعة كافية إما نصا أو اجتهادا على أن Gall‏ في تحقيق المصالح وتلبية 
الحاجات اتبع فيه حك النصء ولا يمكن أن يظن أحد أن الصلحة في غيره إلا إذا كانت 
هناك ضرورة بضوابطها الشرعية» وما لم يوجد فيه نص من الحوادث والنوازل يستنبط 
حكه. بمعنى أننا إذا وجدنا أن هناك نازلة لا نص فما فإننا نحث عن حكها في النصوص 
الشرعية أولاء وعندنا في التراث الذي بين أيدينا بيان ly‏ ومثال ذلك ما في الرسالة 
الامام الشافعي. وما في الموافقات للشاطبي وما في كتب الغزالي المنخول وشفاء الغليل 
والستصنی» فهم يجيبون عن كل الأسئلة في هذه الجزئية سؤالا سؤالاء وقد رأيت أن 
أدعو ثلاثتهم معيء CE‏ بإجاباتهم عن كل جزئية تهمناه على أن يكون دورنا نحن 
البحث فيما نوافقهم عليه وما نخالفهم فیه. فنکون بذلك قد ربطنا بين القديم واحدیث 
وأكتنى ببذا القدر وأقف عند هذا الحد. 
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م مداخلة أ.د. عبد السلام بلاجي / جامعة خمد cpu‏ الرباط 


امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 


حينما نقرأ في أصول الفقه نجد المقولة الشبيرة عند الأصوليين من أن النصوص متناهية 
والحوادث والنوازل غير متناهية» ولذلك في المصادر المعتمدة في أصول الفقه» هناك توسع 
في بيان منبج التعامل مع القضایا المستجدةء وخاصة في المذهب SOW‏ الذي حاول أن 
يستوعب مموعة من الآليات التي تستطيع أن توا کب النوازل الجديدة وتستوعيها. 


إن المرجعية التي يمكن الحديث Yo‏ تتعلق بكون النص هو المصلحة وهو المرجعية» صحيح 
أن هناك من الأصوليين من ذهب بعيدا كنجم الدين الطوفي حين للحص الرجعية في 
المصلحة» لكن في تقديري أن الحديث عن LET Gall‏ للمرجعية ومسدد لما هو الحد 
الذي عکن التوافق عليه علميا وعقدیا. 


وبالنسبة للتشريعات التي تصدر OV‏ هناك ترسانة كبيرة جدا من القوانين ومثلا هنا في 
Slash‏ هذه التشريعات ابتداء من سنة 1913م أي بعد عقد اخایت وهناك 
تشريعات قبل هذا التاريخ ومثال ذلك أول اتفاقية كانت مع المولى إسماعيل في القرن 
السادس عش ثم اتفاقية مدريد سنة 1880م والتي كانت مدخلا لحديث عن القنصليات 
ودورها في حماية المقيمين الأجانب أو ما سمي آنذاك با محميين. ثم جاءت اتفاقية الجزيرة 
انفضراء 1906م التي كرست نوعا من الامتيازات الأجانب» وهذا ما جرى في اند 
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مبكراء وجرى في ترا وني مصر. 


فهناك ترسانة قانونية وهناك مستجد يجعلنا لا نتحدث عن ازدواجية تشريعية فقطء بل 
نتحدث عن ثلائية تشريعية. وهي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلدان الإسلامية 
سواء بتحفظات أو بدونہاء وهذه الاتفاقيات بنيت في عوما على المصلحة» وقد أتيت 
ببعض النصوص القصيرة والمعبرة جداء وهي للامام العز بن عبد السلام PH‏ والذي 
dle GE zal‏ الصاحة والقسدی Sid,‏ آن شتا آن نقول هن Cnt glee»‏ 
عن الرجعية الشرعية» وعن المرجعية العقلية» وعن الرجعية الفطرية وهو ما إسمى عند 
الآخرين بالقانون الطبيعي. کا تحدث عن الرجعية ay all‏ فقد Jl‏ بعبارات قصيرة 
ومختصرة ولکنها معبرة. فن ذلك أنه يقول بعد أن تحدث عن المرجعية الشرعية والمصلحة 
المسددة بالوجي: «وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فعروفة بالضرورات والتجارب 
والعادات والظنون العتبرات. فإن خنی شيء من ذلك طلب من آدلته. ومن أراد أن 
يعرف المتناسبات والمصال والمفاسد راجهما py‏ جوحهما فلیعرض ذلك على عقله بتقدير 
أن الشرع ۸ برد به ثم gu‏ عليه الأحكام فلا يكاد حك منبا CH‏ عن ذلك إلا ما تعبد 
الله به عباده dy‏ يقفهم على مصلحته أو مفسدته» وبذلك تعرف حسن الأعمال وقبحهاء 
مع أن الله عن وجل لا يجب عليه جلب thee‏ الحسن» ولا درء مفاسد القبيح. کا لا 
يجب عليه GE‏ ولا رزق ولا تكليف ولا إثابة ولا عقوبة» وانما يجاب مصال الحسن 
ويدرأ مفاسد القبيح متة على عباده وتفضلاء ولو عكس LW‏ لم يكن قبيحا إذ لا حبر 
لاحل cade‏ 


(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ص 10. 


24 


احور الأول : الاختلاف وعناصره المرجعية | | د. عبد السلام بلاجي 


وعن المرجعية الفطرية يقول: «واعلم أن تقديم che‏ فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد 
مركوز في LE‏ العباد نظرا لحم من رب الأرباب»ء وعن المرجعية التجريبية يقول: 
«وأما مصا الدنيا وأسبابها ومفاسدها فعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون 
العتبرات. فان خني شيء من ذلك طلب من أدلته»)ء ody‏ القرافي يورد كيف نخرج 
هذه الفروع أو الأحكام الفرعية للقضايا التناسلة وغیر التناهية فیتحدث عن ضرورة 
الركون إلى القواعد الكليةء وعبارته كالآني: «تخريج الأحكام على القواعد الأصولية الكلية 
أولى من إضافتها إلى المناسبات ال جزئيةء وهو دأب فول العلمای دون ضعفة الفقهاء»©. 


وبالنسبة لوضعنا GH‏ هناك الكليات امس وهناك قوانين تصدر ولا يمكن أن تتوقف. 
فهذه الكليات ينبغي أن تراعى في جميع التشریعات. فإذا روعيت هذه الكليات فعنى 
ذلك أن روح الشريعة الاسلامية ومقاصدها قد روعیت. ثم تبنى هذه التشريعات على 
جلب الصا ودرء الفاسد. آما التشريعات الرتبطة بالمؤسسات والتنظيمات فرجعيتها 
تدبيرية عقلية لا تتعارض مع الشرع. 

وتخصوص الرجعیات الدولية فأعتقد آن بعض الاصولیین حدث عن ذلك ولکن 


OK ol! تجاهلهاء ویلزم‎ ESS التعامل معها ولا‎ she لکنا موجودة بالفعل‎ «hot 
70 ها کا أوجد علماؤنا الأوائل مكانا للأعراف والعادات والسلام عليكم‎ 


lg )1(‏ الأحكام. ص 7. 
lg )2(‏ الأحكامى ص 10. 
(3) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. ص 90. 
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و مداخلة أ.د. عبد الجيد الصغير / جامعة coll ut‏ الرباط 


HL.‏ على قضية المرجعية كإشكاليةء وذلك من خلال نقط مختصرة: 

1) المرجعية ومشکله المقارنةء OV‏ العملية هي عملية مقارنة فعلا. 

2( إجرائية بعض المفاهي الشرعية وظنية بعض الأحكام الفقهية. 

لعل هذه المائدة توحي في ظاهرها حسب yy‏ التنظيمية» توحي ظاهريا بمشروعية 
المقارنة بين التجارب الإأسانية عبر التاريخ البشري» وبالتحديد مشروعية المقارنة بين 
التجر بة الإسلامية والتجربة الغربية الحديثة والمعاصرة 3 باب التنظيمات til‏ بعية» وق 
باب دلالات بعض المفاهيم الرتبطة بنشأة الدولة الحديثة» من قبيل مفهوم الدولة نفسه. 
ومفهوم الشرعية او الرجعية. ومفهوم الدين والعلمانية. 

عن al‏ مهما بدت ale‏ القارنة ode‏ مفيدة وناجعة الا آنه من وجهة نظر فلسفية 
Let,‏ یکون التنبیه والتعذیر Lely‏ من تلك النزعات غير العلمية all‏ تستسبل آسلوب 
الإسقاط. وترکب موج الأحکام المرسلة والمسبقة فلا تفهم التجربة الاسلامية إلا على 
وخصوصیات التجربة الغربیة. كا هو حاصل في مشكلة العلاقة بين الدين والدولت أو 
مفهوم الدین نفسه. ومفهوم السيادة الذي لا JEL‏ مفهومه الحقيق الا طمن التجربة 
المريرة التى خاضها ملوك وأعراء الإقطاع ضد البابا الذي كان يستأثر بسلطة مطلقة ويدعي 
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لنفسه: تفويضا إهياء ولا یقبل أن حاكة آحد عل تصرفاته الديئية أو السياسية أو 
الاقتصادیت وهذا ما ولد صراعا قويا متعدد الظاهر تخض عن مفهوم الدولة BALI‏ في 
الغرب. بعد أن حاول بعض مفکریه وفلاسفته تحت تبریر sll‏ الدوله الستقلة تأسپس 
بعض المفاهيم من قبيل GLI‏ الطبيعي والعقد الاجتماعي ومفهوم السيادة والرجعية أيضاء 
وأنا أعتقد أن عمق نظرة مونتيسكيو في روح القوانين من شأنها أن تلجم کل من يحاول 
إسقاط التجارب السياسية والتشريعية بعضها على بعض. دون مراعاة خصوصيات الظرفية 
السياسية والتاريخية والفكرية والاجتماعية. 


ومن جهة أخرى. إذا كان واجبا على ترك هذه المقارنات إذوي الاختصاص. فانه من 
الواجب والمفيد الإشارة إلى بعض مظاهر إشكالية المرجعية في تاريخ الفكر الإسلابي. من 
خلال بعض المفاهي الأساس فیه. والتي ۸ ينتبه - فيما أظن - إلا القلیل من مفكري 
الإسلام إلى دلالاتها البعيدة والى طابعها الإجرائي في باب التنظير للمرجعية أو الشرعيق 
وعلى سبيل المثال مفهوم «الفطرة» الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» فهو 
مفهوم مرکي ذو نزعة نقدية في مواجهة مختلف السلبيات الطارئة على حياة الانسان 
الفكرية والعملیت ومن خلاله Gat‏ الإنسان إنسانيته بعیدا عن کل أشكال التساط 
السياسي والا جتماعي وحتی GA‏ 

هذا البعد الإيجابي مصطلح «الفطرة» وتلك الامكانية لتوظیفه اجتماعیا وسیاسیا وعمليا 
بوجه عام يفرغ من معناه وتحصر دلالته في جرد مظاهر شكلية وفردية لا قيمة هما کا 
هو عند القاضي ابن OG ll‏ الذي ارتأی أن شريعة الاسلام قائمة على الفطرة ولکن 


)1( آحکام القران: 55/1. 
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بعد آن حصر دلالتها في عشر خصال وردت في حدیث منسوب إلى الي 5( وتلك 
الحصال التي تشکل في al‏ جماع الفطرة هي: قص الشارب» واعفاء الحية» والسواك 
واستنشاق الماء وقص الاظاض وغسل البراجم» Gey‏ العانة» ونتف be‏ وانتقاص 
الما Cady‏ العاشرة الا آن تكون الضمضة کا يقول» وقد كان علینا أن ننعظر قرونا 
طويلة إلى أن يبرز dle‏ معاصر ينتبه إلى ذلك البعد الإجرائي لمفهوم «الفطرة» في الاسلام 
باعتباره يشكل مرجعا وأساسا لكل الأبعاد الإصلاحية التي اضطلع بها الاسلام 
والإشارة إلى الشيخ الطاهر بن عاشور الذي أدرك أن مركرية مفهوم «الفطرة» في الإسلام 
لا ينبغي حصره في الظاهر الجسمية للانسان. بل هو دال قبل ذلك على خصوصية 
التكوين الإنساني. وعلى إنسانية الإنسان تحديداء بل إنه يعد مفهوم «الفطرة» أولى 
الأوصاف ob‏ يجعل Wel‏ جامعا لكليات الإسلام ومقاصده الکبری وذلك بفضل ما 
يحيل عليه مفهوم «الفطرة» من معاني کلیت بل ؟! يقول: «إن كل فعل يحب العقلاء أن 
يتلبس به الناس وان يتعاملوا به فهو من الفطرة»2). 


وهذا المفهوم في رأيه هو الذي سبل على الإسلام أن يضم تعت جناحیه dike Ul‏ 
الحضارات والأخلاق والعادات» وما كان ذلك مک لولا هذا الأصلء ومن ثم كان Lim‏ 
على المتفقهين في الدين - ک يوكد ابن عاشور - أن بلحظوا تطبيق هذا الأصل في مواقع 


)1( يقصد الدكتور الحديث الذي في یح مسل عن tlle‏ رضي الله عنما أن الني كل قال: «عشر من الفطرة: قص 
الشارب وإعفاء الحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وحلق العانة وعف الإبط وانتقاص الماء 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون الضمضة» کاب الطهارق باب خصال الفطرةء الحديث رقم: 56. 

(2) مقاصد الشريعة ومكارماء ص 69 وما بعدها. 
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الاستنباط فإن تشريعات الإسلام آيلة إليه. وملاحظته عون pie‏ لفقیه على التردد أو 
التوقف أو تعارض الأدلة. 


فنحن إذن أمام مفهوم شرعي واحد اعتبر لدی الفقيبين الكبيرين مفهوما LS‏ وس جعيا 
يشار prs‏ به إلى جوهر وأصل PLY‏ لكن شتان بين BF‏ الفقمين لدلالة نفس 
الفهوم فإذا كان ابن العربي قصر مفهوم «الفطرة» على مظاهر شكلية» Of‏ فقيهنا العاصر 
بعد أن آشار إلى اتساع مدلول «الفطرة» في الاسلام لیشمل کل ما وافق صرح العقول 
وبعد أن حقق مقاصد الشرع فیه Gh‏ إلا أن SH‏ بسبب مراعاة الشرع للفطرة كرجعية 
تشريعية على أن قتل النفس من أعظم الذنوب بعد الشركت وأنه لذلك كان الترهيب منبيا 
عنه» وكان خصاء البشر من أعظم ابنایات وأنه لم يجز الانتفاع بالإنسان انتفاعا يفوت 
عينيه أو يعطلها کالقثیل بالعبد مخللاف الحيوان. وكان إتلاف الحيوان لغير أكل ممنوعا. فا 
أبعد هذه الأهداف عن تلك اللحصال التي حصر فيا ابن العربي مفهوم «الفطرة». 


C4,‏ الاشارة إل al‏ العلامة علال الفاسي lal‏ آفاض بشکل آوسع نی احدیث عن 
مفهوم «الفطرة» کفهوم مرجعي تشريعي في الاسلام معتبرا أن کون الاسلام دين 
«الفطرة» هو كونه دين الحضارة الجديرة بالانسان ولأنه من أجل هذا ادف جاء 
الإسلام ضامنا اسد الحاجات التي تتوقف Ide‏ مدنية الإنسان كإنسان واذلك فليس في 
الشريعة شيء مناف للفطرة أو لا يمكن اججمهور تعقلهء by‏ رأيه أن هذا هو الفهوم 
الحقيتي لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة»() ومن ثم ينتهي علال الفامي إلى أن 


معنى « کل مولود يولد على الفطرة». الحديث رقم 18 
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الدلالة على مرجعية مفهوم «الفطرة» أصل تشريعي في الاسلام. مستشهدا بقول الإمام 
الشاطبي: «الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط ue‏ الآخذ من 
الطرفين بقسط لا ميل فیه. الداخل تحت كسب العبد من غير مشمّة عليه ولا انحلال» 
بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية Ose‏ 


وأخيراء نحن أمام نموذج من المغاهي الاسلامية الرجعية التي وقع اتعتم عليها أو التقصير 
في استيعاب دلالتها من طرف بعض الفقهاء» ولا یتسع الجال الآن لتحليل أسباب التفاوت 
والاختلاف في الفهم 3 ial‏ ولا شك أن اختلاف الظرفية التارضية کن آحد اساب 
الاختلاف في الفهم. وقد عانى الفكر الإسلامي كثيرا من Sle‏ اختلاف الظرفيات 
التاريخية. ولا شك أن مفاهيم أخرى تأثرت بذاك ومن بينها مفهوم ظنية القياس. وشكرا. 


(1) الموافقات: 279/2. 
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© مداخلة اه عبد اميد عشاق / مؤسسة دار الحديث الحسنية» الرباط 


المد ۳ والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه.أما بعد» 


فأتصور أن المشكل ليس في المرجعية من حيث النظرء لكن المشكلة في موضوع هذه 
المائدة تتعلق ببعض الاجراء‌ات. بل بكثير من الإجراءات والتقنينات والتنظيمات. فلا 
أحد ينازع في أن الشرع مصلحت وتكاد تكون الأدلة والقواعد الكلية والقاصد من هذا 
المعنى» والاستشباد على ذلك من نصوص BEY‏ الككار كابن عقيل الحنبلي والشاطبي وابن 
ell‏ والعز بن عبد السلام pl‏ معروف» لکننا نريد أن SF‏ أن المصلحة في الشرع فطرية 
وعقلية وتجرببية» وهي قاعدة كبيرة في الثقافة الشرعية. 


ونفس LVI‏ إذا قررناه في الشرع نقرره فيما يتعلق بالدولة وتشريعاتهاء فالمصلحة هي 
أساس الفكر القانوني الحديث» لکنها مصلحة خاضعة لكثير من wlll‏ العقلية والتجر يبية: 
لذلك فالسؤال هنا هو: هل الدولة مستعدة لما يمارسه الدين من تخصيص واستثناء لفهوم 
المصلحة الشاملة التي يأخذ بهای وهل المؤسسة الشرعية قابلة أن تعيد النظر في مفهوم 
الصلحة الشرعية التي اعتبرها الشارع على اعتبار أنه «لا ینکر تغير الفتوى بتغير الزمان 
والکان والاحوال»(). 


)1( الادة 39 من ale‏ الأحكام العدلية. 
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إني أريد أن نتقدم في هذه المائدة نحو الإشكالات الحقيقية التي يثيرها التطبيق على 
مستوى الفهم وتحقيق الناطات وعلى مستوى تحقيق النسب. فالمشكل من الناحية 
النظرية يكاد يكون باهتا وغير حقیتی. COED‏ في ale‏ بين التصورين لفظي» لكن 
الإشكال هو مدى استعداد كل طرف للاعتراف بخصوصية الفهوم عند AY‏ فنحن 
نری أن مؤسسات الدولة الحديثة لا تسم للدين بأن بمارس شیثا من التخصيص أو 
الاستثناء في مفهومه المصلحة ومارسته اء ولهذا سارک في مداخلتي على وسائل تدبیر 
الاختلاف بين الفقه والمؤسسات التشريعية BALI‏ على المستويات التي طرحتها الورقة 
التنظيمية» وشكرا. 
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و مداخلة أ.د. dal‏ السنونی / مؤسسة دار الحديث الحسنية» الرباط 


المد لله رب العالین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» dey‏ آله وضبه 
igo‏ 


۳ البداية أعتبر أن هذه الورقة تتیح فرصة اعروج من كثير من أشكال اندلط والالتباس 
في موضوع مستعص وشائك آن الأوان لطرحه ومناقشته. لأنه في كثير من الأحوال حين 
JA‏ اللقاش من OVE‏ علمية دقيقة فانها عکن أن تکون هي نفسبا محل الاشکال 
وسوء الفهم وسوء الفهم المتبادل» ولا cop‏ هذا في al:‏ الم إلى أي نتيجة بخصوص 
الموضوع. 

إن pal‏ إشكال أو سؤال بالنسبة لي هو: هل الأصل في شريعتنا هو انلصوصية أم 
الاستيعاب الإنساني المشترك؟, ab‏ أحيانا قد بتخیل البعض في كثير من المنتديات 
والندوات أن الأصل في السا ورا و اللضوصية وان ما يرد من غير dull‏ ينظر 
إليه بنوع من الريبة والحذر. 


في تقديري» إذا كانت خيرية الأمة تقضى Ob‏ تخص خير شريعةء Ob‏ هذه الشريعة 
إستقبلون رسائل الني 88 یقولون: إن هذا الرجل لا نراه يدعو إلا إلى خير ولا ينهى إلا 
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عن شرء ما يعنى أن هناك مشتركا تتقبله العقول السليمة» ويقدره أهل الممارسة سواء في 
SLI dle‏ أو المجال الاجتماعي وأظن أن هذه حقيقة يمكن أن ge‏ عليها كثير من 
القضايا التطبيقية. 


لکا de‏ تال إلى محل النزاع هنا وهو قضية الرجعية والاختلاف بين الفقه والتشريع 
في مؤسسات الدولة الحديغةء فإننا نقر أن كثيرا من تشريعات الدولة الحديغة هي مراعاة 
لمصلحة انجتمع» لكن هناك خصوصية تقثل في أن هذه الدولة الحديغة إذا كان معها كثير 
من المشترك الذي يفهمه الناس وذوو العقول ويتفقون على مقتضياته» فإنها في Wa SS‏ 
وسيرورتها تعكس phar‏ معينة وصراعات وموازين قوى لا بد أن ها تأثيرا في إصدار 
القوانين الملزمة لمجتمع» ومثال ذلك أن Les”‏ من الدراسات» وخاصة ذات التوجه 
اليساري» تشير إلى تأثير مصالح فثات في المجتمعات الرأسمالية على التقنینات والتشريعات 
وسيرورة كثير من القضايا السياسية UW)‏ في اجتمعات الغربية. 


وطبعا ليس المقصود هنا التشكيك أو التجريم في أي مرجعية؛ لكن المقصود هو آنا إذا 
سلمنا ob‏ الذي يمع بين المرجعية الاسلامية وغيرها من المرجعيات هو المصالم. فانه لا بد 
أن ننتبه إلى السياق اللخاص الذي تتكون فيه تشريعات كل مرجعية» ومعنى ذلك أن 
هناك فرقا بين أن نقول: إذا كانت هناك كثير من القوانين تؤدي إلى مصلحة الناس. فهذا 
يعني أن الشريعة تقریبا EG‏ ونافذة بالفعل» وهذا لا تقول به الورقة الاطار التي تتعدث 
عن نظام مؤسسي مستنسخ من الغرب. وبين أن نقول: إن هناك فروقا بين النظامين من 
نيف تكسا ور جيف از و راک والفاهيی وان كانت هناك بعض المفاهيم المشتركة 
الناتجة عن تكريم الانسان واحترام حريته وحقوقه الأساسية. لكن هناك حدودا إسلامية 
هذه المفاهيم لا تتفق مع المواثيق الدوليةء ولذاك فأكثر OVE‏ التي یقع فيها سوء الفهم 
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هي المجالات المتعلقة بالحقوق. 


نک مور ان اش ان هی ,هم ا ج فان ی CPN‏ 
يحصرونها في مذهب معين أو جال محدود. في حين أن الفروض أن أشير إلى أن الرجعية 
الإسلامية في وقت من الأوقات انسعت لتشمل مذاهب واتجاهات مختلفة» بين موسعة 
المفاهيم ومضيقة Lb‏ ومن بينها مفهوم المصلحة, فبالإمكان أيضا في هذا الجال أن نجد 
مخرجا من بعض الإشكالات التطبيقية وشكرا. 


37 


احور الأول : الاختلاف وعناصره المرجعية | | د. عبد الله ولد على سالم 


© مداخلة د. عبد الله ولد على dL.‏ / رئيس اجلس الدستوري بموريتانيا 
امد لله رب العالین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وضبه 


Hh‏ لا عل لتا إلا ما تا إنك نت Aah‏ الك sa]‏ 2د 


بادئ ذي بدء لا يسعني إلا أن آشکر مؤسسة دار الحديث الحسنية على هذه البادرة الطيبة 
التي Lele‏ الواجب Gall‏ والوطني معاء اعتبارا لکون العمل على القسك بصراط الله 
J die geal‏ تلف مناحي YA MA‏ بیع dal‏ لا ull‏ عل ie‏ رل 
تعالى: إوأن ها صراطي مستقيما فاتبعوه Vy‏ تتبعوا fo‏ فتفرق بک عن سبيله NS‏ 


د 


[32 عون 4. | [الأنعام:‎ Nel به‎ is 


فإذا كان الأمى كذلك -وهو كذلك بالفعل-. فإن العلماء نصوا على أن وسيلة الشيء 
كهوء وبالتالي فإن وسيلة الواجب واجبة, لا سما ما يدخل في وسع الکلف. فا لا يتم 
الواجب إلا به فهو بذلك يجب. بل إن الواجب الكفائي يصير Lie‏ إذا كان هناك خص 
حقيقي أو معنوي هو المؤهل الوحيد للقيام بذاك الواجب. ومؤسستك الحترمة في طليعة 
المؤهلين للقيام بذا الدور المشرف. 
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1) اختلاف المرجعية بين الفقه والقوانين الوضعية 


إن مرجعية الفقه الإسلامي هي CH‏ والسنة وما بني علهما من قواعد كال ماع 
«rll,‏ والادلة المعتبرة کالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائم» فهذه هي مرجعية 
الإسلام عقيدة وشريعة» أو كا يحلو للبعض أن يقول: الاسلام بدالاته الثلاثة: دين ودنيا 
ودولت هذا هو الإسلام Gall‏ وخلوصه في الفهم الصحيح لا يعني تخلصه من التفاعل 
مع دوران الزمان واختلاف الکان. فسر عظمة الاسلام ON‏ في مقدرته الفائقة على 
التعامل مع البيئات والظروف لإيجاد الحلول SEW!‏ جدلية بين الثابت من الأصول 
والمتغير من الفروع والوقائع. وهو ما يفسر المرونة التي كفلت لها Angell‏ والصلوحية في 
كل زمان ومکان» ولا يصلح زمان ومکان إلا بتطبیق شرع الله. 

إن الشريعة الإسلامية» نظرا لكونها خاتمة الشرائع السماويةء ورسولها أرسل إلى الناس 
کافت فان آحکامها حققت الوفاء لحاجات الناس مع ملاءمتها لقتضیات حياة البشرية في 
كل عصر ودهرء ويتضح ذلك من کون القرآن الكريم تضمن قواعد عامة تعتبر أوعية 
الأحكام الشرعية. وقد ترك تفصيل تلك الأحكام للسنة المطهرة واجتهاد المجتهدين في كل 
زمان ومكان. ولإيضاح ذلك أنبه إلى أن الوقائع والحوادث غير متناهية» ونصوص RY‏ 
والسنة محصورة مقصورة» ومواضع الإجماع محدودة مأثورة» وهي في AA]‏ متناهية. 


ولشمولية الشريعق. فإنه لا تخلو واقعة من حك لله تعالى مستنبط من قاعدة شرعيةء وتمتاز 
قواعد الشريعة الإسلامية بالديعومة وقابلیها للاسقرار في كل العصور والدهور ولنأخذ 


لذلك مثلا وهو قوله تعالى: Sp‏ 1 ۳1 بالعدل والإحسان وایتاء ذي ری وی عن 
تاه $y‏ ولتي Ke‏ لك sor yl gad‏ لا dale‏ منصف في 
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صلاحية هذه البادی لكل زمان ومكان. 


ومن مقاصد الشريعة الإسلامية الحافظة على الحقوق الأساسية للإنسان. يقول الشاطبي 
ee‏ «قد اتفقت الأمة -بل سائر الملل- على أن الشريعة وضعت للبحافظة على 
الضروريات امس وهي: الدین» والنفس» والنسلء والمال» والعقل - وعلمها عند الأمة 
کالضروري»(. 


2( مرجعية القوانين الوضعية 
إن القوانين الوضعية مرجعيتها إنسانية بحتة. وهي مستنسخة من الغرب شكلا ومضموناء 
ولا يتسع المقام لذكر أصوها التاریخية. ومصدرها الرئيس هو النصوص التشريعية وهي 
متغيرة بالدوام لقصور مصدرها. 


3 ما تلتتى فيه المرجعية الإسلامية مع مرجعية القوانين الوضعية وما تختلف معها فيه 


تلتق المرجعية الإسلامية بالمرجعية الوضعية في العمل بالعرف. والعرف هو ما تعارف عليه 

2 2 مم 5 
بالعروف4 [ابقرة 241(« ومن السنة أن الي ASE‏ قال ah‏ رضي الله عنها: «خذي ما 
كفيك وولدك بالعروف»(2. وقد قال القرایی bin OR‏ العرف فهو مشترك cy‏ 


الذاهب. ومن استقرآها وجدهم یصرحون Wy‏ وقد اشترط الفقهاء في کل من 


(0 الموافقات: 31/1. 
(3) شرح تقیح الفصول. ص 448. 
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القاضي gill,‏ أن يكون عالا بأحوال زمانه لتحقيق مناطات الأقيسة من خلال 
التفاعل بين دلالات النصوص ومعطيات الوقت. لتحقیق المصالح جلبا وتجنيب المفاسد 
درءاء وقد gal‏ الفقهاء منذ القدم بالعرف المعمول به وألفوا فيه وفي ضوابطه كعمليات 
هل فاس مثلا. 


من الشارع وهو قسم من آقسام الک الشرعي کا تعلمون. كا یلتقیان في ما إسميه فقهاء 
القانون بالنظام العام» وهو ما یعرف ي الشريعة الإسلامية بالمصلحة العامة بتفسيرها 
وتدرجها عند الفقهاء. 


آما ما يفترق فيه الفقه عن القانون. فعلى سبيل المثال أن القانون لا Jet‏ للمجني عليه 
الحق إلا في المطالبة بالحق By Gall‏ هذا حيف على الجني عليه في حين أن الإسلام 
يجعل له سلطانا على GUL!‏ حتی يقتص منه أو يعفو عنه برضاه أو بمقابل» ومن هذا 
Jel‏ الناني للعدل الدعاوى التي تطالب بإلغاء عقوبة القتل ولو قصاصا فلهؤلاء نقول: 
قل ۹ ثم ae‏ أ Jal‏ [البقرة: 140] « فالله سبحانه وتعالى يقول: ‘Ny‏ 3 الْقصاصٍ 
ا 5 0 الألباب ملک haga‏ [البقرة: 179]» كذلك فان شولية عقوبة التعزير لكل 
من عصى الله أو اعتدى على حقوق الغير لا نظير ما في Og‏ فالقانون یقف عاجزا 
أمام جرائم خطيرة تمسكا بقاعدة: «لا جريمة ولا عقوبة إلا ببص». 

ويمكن القول: إن التعارض الكامل بين الفقه والقانون LA‏ أساسا في الأحكام التوقيفية 
كالقصاص والحدود ومسائل الإجماع كك الردة انجمع عليه أما المسائل الأخرى فيمكن 
أن بحث لما عن حلول في إطار آصول وقواعد الشرع. لکننا S$‏ أن ذلك لا ينبغي ol‏ 
يكون على حساب الثوابت بالنسبة للأمة الإسلامية» وللبحث عن الملاءمة والحلول الممكنة 
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يمكن أن نلجاً إلى أحد أمرين: إما تقنين الفقه. أو تفقیه القانون(). مع توخي المصلحة 
العامة وعدم cy til‏ عن القواعد والضوابط الإسلامية» فتلك خطوط حمر يجب الوقوف 
عندهاء مع الابتعاد عن التعصب costly‏ ووجوب مراعاة تطورات العصر وتوني ما يتخدم 
الصلحة fe Ul‏ وکا قيل: lel‏ كانت المصلحة فم شرع الله). 


والسلام علیک ور ار 


(1) أشار الدكتور ولد عبد الله سام إلى أن هذه الصيغة هي لأحد کار علماء موريتانيا وهو الشيخ محمد السالم ولد عدوده 
ومعنى ذلك أن يوضع الفقه في نصوص قانونية» أو يراجع القانون حتى يصبح ملانا لاشريعة» والطريقة الثانية هي 
التي تم اختيارها في موريتانيا في دستور 1981م» حيث نص على أن الإسلام هو دين الشعب والدولت وأن الشريعة 
هي مصدر PSM‏ وهي عبارة شمولية تتجاوز الذهب SOU)‏ المتبع في OU‏ ومعنى ذلك أنه لا يطعن في 
دستورية قانون ما إلا إذا كان glam WE‏ 
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و مداخلة د. محمد الختار ولد اباه / رئيس جامعة شنقيط» موريتانيا 


المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأبياء والرسلین. وعلى آله وبه 


توحي الورقة التأطيرية أن هناك شبه ثنائية بين الشريعة والمصلحة, مع العلل آن الصلحة ما 
هي إلا جزء من الشريعة» وهنا أستشهد بمقالة للإمام ابن حزم SE‏ يقول فيها: «إن جميع 
الوقائع مضبوطة Gall‏ ولو كانت غير متناهية»7): فهو ينطلق من قوله تعالى: هو gal‏ 
Ge‏ لز ما في say dla GAN‏ 29]» يعني أن الأشياء كلها حلال إلا ما أتى 
النص ag A‏ فهذا Gall‏ يشمل جميع الوقائع. وانطلاقا من الحديث الذي coy‏ العلاقة 
بين المصلحة والدينء وهو الحديث الذي يرويه آبو تعلبة اللحشني حيث يقول الي EE‏ 
all ob‏ فرض فرائّض فلا تضیعوها Oty‏ عن آشیاء فلا تنتهکوها وحد حدودا فلا 
تعندوها وعفا عن آشیاء رحمة لک لا عن Obed‏ فلا تيحثوا Niles‏ ۰ فكل ما هو مسکوت 
عنه هو من اختصاص الدولة وولي الأمر, BY‏ لم يرد فيه نص صري» وهو الصلحة. 


أيضا أعتقد أنه ينبغي أن نعمق البحث لضبط مفهوم الصلح فکونا قاعدة: جلب 
المصلحة ودرء المفسدة هما وجهان لعملة واحدة» فدرء الفسدة هو جلب للمصلحة. 


(1) الإحكام في أصول الأحكام: 25-24/8. 
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والعلماء کالشاطبي والطوفي والعز بن عبد السلام» تكاموا في هذه القضية وقرروا أنه ليس 
هناك مصلحة تتفك عن مفسدة أو مفسدة تنفك عن مصلحة. فهناك تداخل بينهما وان 
اختلفت درجاته» ولذلك le‏ آن اول ضبط ما تعنیه بالمضلسة فهناك الصلحة اشاماة 
أو العمومي وهناك الصلحة الخاصة, فثلا تقوم نقابة تدعو إلى الزيادة في الأجور وهذه 
الزيادة في الأجور LS‏ مصلحة ودرء للمفسدة. وهنا الدولة تعظر هل في هذا الطلب 
مصلحة آم أن هناك ضرر سيق على ميزانية الدولة ومواردها من خلال الوازنة بين 
aA‏ او 


اذلك أريد التأكيد على التفریق بين المصلحة والمنفعة» وأقول: المصلحة ينبغي أن تكون 
مرجعية لأنها استندت على Gell‏ وارتبطت بالاجماع واذا أخذنا مصطلح المصلحة 
العمومية فهي الصلحة التي لا خلاف فيا ومعها درء المفسدةء بینما تحصیل المنفعة وإزالة 
الضرر هي التي عکن أن يقع فيها التدرجء بينما إذا كانت هناك مصلحة عامة فهي من 
صمي الشريعة وما ينبغي على الدولة اعتباره. 


وعندما نقول الدولة احدیلف فإنه ينبغي أن نفرق بين الدولة التي تقر أن مصدر تشريعها 
هو الإسلام وشریعته» وبين الدولة التي قد تكون عضوا في منظمة المؤتمر الاسلامي وليس 
فها مسا الا رئیس الدولة آو العکس» لذلك بنبغي أن نحدد مفهوم الدولة احدیثة. فهناك 
دول عربية إسلامية ما تراث عريق» وترید أن تتخلص من ورطة وقعت فيا منذ عهد 
الاستعمار الذي آقر نظما تابعة لفکره ولفته. ولا تحررت هذه الدول ورئت عقليته والنظام 
الذي كان الاستعمار قد آقره. والتخلص من هذا لیس بالسهل. 


46 


Al‏ الأول : الا ختلاف وعناصره المرجعية | | 2 عبد الاله بلقز یز 


و مداخلة أ.د. عبد AY‏ بلقزیز / جامعة ut‏ اللحامس» الرباط 


آحسب أن هناك قضیتین جدیرتین Ob‏ تناقشا في هذه اللدوق القضية الأولى: مفهوميت 
ALLL,‏ الثانية إشكالية» والترابط بینهما بين کا سأوضحه. 


المسألة المفهومية مدخل مفتاح الإطلالة على جملة من القضايا التي تحتاج اليوم إلى إعادة 
التأمل بعد أن سلمنا بمقدمات لم نعد he‏ في مدى صلاحیتها المعرفية اليوم في ظل قضايا 
الاجتماع الديني والسياسي المعاصر. نها مسأل ثنائية النص والاجتهاده وهي ثنائية حاکة 
على الوعي والفكر الإسلامي في الحقل Gall‏ والسياسي. 

أما المسألة الاشکالیق فقد cael‏ الورقة التقدعية لؤسسة دار احدیث ضياغتا وتشخيصها 
واستشكالماء وتقثل في الازدواجية AW‏ لمجال السياسي المعاصر: الفقه المستند للشريعة 
والقانون الوضعي. 

بالنسبة للمسألة الأولى» اعتدنا في UG‏ الإسلامي أن نضع ثنائية النص والاجتباد في حك 
البداهق فلحد الان لم نتساءل عن ماذا نقصد بالتص, Alay‏ العلوم الإنسانية MIL)‏ 
تطلعنا على أن أي نص كيفما كان سماويا أو أرضيا مضمونه لیس معطى بديهياء بل 
مضمونه gy,‏ من خلال المتلقي الذي يشارك في تأسيس هذا الضمون» وهذا موجود 
عندنا حتی في التحليل المرمنيوتيكي» فالمتأولة الآخذين بمبدأ التأويل في الفكر الإسلاي 
أقروا أن التأويل شريك في بناء all‏ وأن Gail‏ لا يقدم نفسه کا هو آلفاظا 
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ومفردات» Lely‏ يقدم نفسه ما هو يى ويفهم» وإذلك فكل ما نحسبه في عداد المدرك 
البديبي في النص ينبغي أن يوضع موضع الاستفهام. با في ذلك مسألة قطعية أو ظنية 
النصء فهي مسألة ليست قرآنا منزلاء بل هي اجتبادات واراء فقهاء یوخذ منها ويرد. 
لذلك فالاجتباد شريك وحاضر في نسيج تاريخ الاسلام وليس تاليا على النصء أي أنه 
لا يبدأ حين يتنع النص أو يشكل آمره» بل هو مصاحب اعملية تلتي النص. 

أما المسألة الثانيةء فعلينا أن نسم أن الاجتباد مصدر تشريعي في الإسلاني. وحتی ولو کا 
مصرين على تقييده بالنص فهو تشريع عقلي بشري شئنا أم أبيناء وكل النظومات 
التشريعية العاصرة تنبني على العقل cole Vly‏ خدلية Gall‏ والاجتباد هي نفسبا جدلية 
الشر يعة والقانون. 


نحن لا نتاقش السائل العقدیت واما نتاقش القضية السياسية» وأنا من الذين یزعمون Le‏ 
لا نجد للقرآن الكريم تشریعا في القضية السياسية رغم آنه شرع للكثير من القضاياء Oly‏ 
مسسة ومؤطرة للعملية السياسية وشاورهم ف py‏ [آل عمران: ۰159 relay‏ 
شوری هم [ااشورى: 38]» ولا يمكن Gall‏ القراني أن يتعارض مع هذه المبادئ 
والقدمات. وهذا يعني أن القرآن آراد من الناس أن یتوافقوا على ما يسيرون به آمورهم» 
داخلة في هذه الدائرة. 


والحقيقة أن الازدواجية التق نتحدث عنها في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم ليست جديدة» بل 
lel‏ تعود إلى القرون الأولى من تاريخ الاسلام فى غياب SLA) Gall‏ الصرج في شأن 
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السياسة كان لا بد للمسلمين أن يجيبوا عن إعضالات السياسة في اجتمع gre Yl‏ فا 
يكن أمامهم سوى ما كتبه غير المسلمين, أو ما أقامه غير المسلمين من نظم حك فأخذوا 
بهاء ولذلك نجد أن فقهاء السياسة الشرعية في القرن اللحامس اهجري كلماوردي ly‏ 
يعلى الحنيلي وإمام الحرمين الجويني أسبغوا الشرعية على نظم سياسية مستعارة بكاملها من 
خارج الدائرة الاسلامية. فا يسمى بالسياسة الشرعية هو تكييف إسلامي لنظام سيامي 
۳ في Le‏ الإمبراطورية الإسلامية واستعاره المسلمون» فنظام SLI‏ الذي أقاموه SHEL‏ 
لا یتصل من قريب ولا من بعيد بالنظم التي قامت بعد BIL!‏ الراشدق وهي نظم سماها 
فقهاء السياسة الشرعية بدولة BOLI‏ وآلبسوها لبوسا إسلاميا كي تكتسب الشرعية. كأ 
نفهم نحن اليوم أن كثيرا من النظم الستعارة من الغرب اول أن YASS‏ ونصبغ عليها 
شرعية إسلامية» كقولنا إن الشورى رديف الديمقراطية وآن هل ال حل والعقد هم ممثاو 
الأمة. oly‏ الإجماع يقصد به الرأي العام فهذه الفاهی بدأت في القرن التاسع عشر 
بشكل وام YS‏ تقليد قديم في تراثا الفكري السياسي الإسلاعي» لذلك فكثير مما نعتبره 
اليوم في حك البداهة من مفاهي يحتاج إلى إعادة نظرء هذا ما يتعلق بالشق الأول. 


آما الشق الثاني فهو أن هذه الازدواجية التي نعيش اليوم ليست جديدة عليناء بل عاشها 
المسلمون منذ بداية القرن الحجري الثاني وعاشوها بشکل أقوى في القرن الثالث المجري» 
لتظهر بكل قوة في القرن ا مجري الحامس مح فقهاء السياسة الشرعية. 
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و مداخلة أو dew‏ بلبشیر / جامعة well ut‏ الرباط 


المد لله رب العالین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد 


Sal‏ مؤسسة دار الحديث الحسنية على تنظیم هذه المائدة المهمة في هذا الوضوع الهم 
وما أننا نتحدث عن الرجعیات التشريعيةء والعلاقة بين المرجعية التشريعية الاسلاميت 
والمرجعية التشريعية الحديثة» أنطلق من تساؤل: هل بين المرجعيتين اختلاف تام؟ 


ال ان هلیم قطلة أساسيةة فعندما نقول Gi‏ أن تسلك الدول الإسلامية مسلك 
الشريعة وألا تکون قوانينها قوانين وضعيةء فإن هذا يوجب إجراء بعض القارنات بين 
بعض القواعد الموجودة في التشریعات الحديثة والقواعد الوجودة في الشريعة الاسلامیت 
فإذا ما نظرنا مثلا إلى القوانين المتعلقة بالفلاحة أو القوانين المتعلقة بالأشغال العمومية 
سنجدها كلها تقوم على أساس مفهوم الصلحة. وهو المفهوم الذي ک أراه في التشريعات 
الحديفة بمكن أن أراه في التشريعات الاسلامية في نفس امجالات. لذلك أعتقد أنه من 
الحطاً - حسب وجهة نظري - الفصل القاطع بينهماء فينبغي أن نقول إن بعض 
التشريعات في الدول الإسلامية لا تطبق أحكام الشريعة كأحكام الميسر وام فهذه 
lle‏ لأحكام الشريعة» لكن ما اجتد فيه الجتمع عبر مؤسساته نعتبره من صمي 
الشريعة الإسلامية. 


هذا جانب آول آما ال جانب SLI‏ فبصفة عامة دراستنا للفقه وللشريعة الإسلامية هي 


51 


آليات تدییر الاختلاف بين الفقه والمؤسسات التشريعية الحديغة | مائدة مستديرة 


دراسة aA A‏ بمعنى GLI‏ کتب الفقه نجد کاب الطهارة والصلاة والصيام والحج 
والبیوع وغير ذلك» وهو ما يفرض علينا أن نتساءل عن النظام الشامل والبناء العام الذي 
يقدم لنا الشريعة الإسلامية ککل؟ 

أعتقد أنه من Lely‏ أن نعيد النظر في تقديم الفقه وصياغته عن طريق تقديم هذا البناء 
العام للشريعة حتى يسمل علينا البحث والاجتهاد في ما ينبغي القيام به على مستوى 
التشریع. 


قد نقول إن الاسلام gu‏ على مبادئ أساسية هي ما ورد في احافظة على الدين والتفس 
والعقل والمال والئسب. ولکننا اليوم في حاجة إلى تقديم دقیق ومفصل لا نقصد به 
امحافظة على النفس مثلاء فهناك Sle‏ ذكره الدکتور السنونی وهو مجال AAI‏ ما هو 
مفهوم الحرية في الاسلام؟» فنحن إلى الیوم لم نقم بتقديم مفصل لا هو مشترك في مفهوم 
الحرية بين الشريعة الاسلامية وبين ما أسميه بالقانون الوضعيء وما هو خاص بکل منهما؛ 
LVL,‏ نفسه بالنسبة للمبادی الأخرىء لذلك فالانطلاق ينبغي أن یکون مما سمی الیوم 
بالحقوق والحريات الأساسية کا تدرس في الجامعات الغربية قصد تقدیم الفهوم العام 
للدوات لأنه انطلاقا من هذه ill‏ والبادی أعتقد آننا نستطيع دراسة فقهنا حتى OSS‏ 
الصورة مكتملة عن الإسلام. 

]05 ما عفد أن الازدواجية بن الشريعة والقانون ازدواجية dle‏ آو آن هناك خطوطا 
خر بين الجالين» فهناك قواعد مشتركة paling‏ ومبادی وقي وأذكر هنا ما كتبه بلانیر 
الذي كان رئیسا لمجلس الدستوري الفراسي والذي تحدث عن alle‏ المبادئ واحقوق 
الأساسية» يقول في دراسته: «إننا عندما نقول Ob‏ الحضارة الانسانية هي وليدة الحضارة 
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الهودية السيحية «JUDEO-CHRISTIAN‏ فهذا pl‏ غير صحيح BY‏ ينبغي آن نلتفت ال 
ee event‏ وما رنبغي القيام به بالنسبة لكل الحضارات هو دراسة هذه ell‏ 
وهذه الحقوق المشتركة بين مختلف آنظمة العام وأن نحترم كل اللخصوصيات ومنها طبعا 
انحصوصیات الإسلامية». 


أعتقد أن قضية المرجعية بين الشريعة والقانون الوضعي ينبغي طرحها في هذا الاطان 
دراسة ما هو مشترك من ناحية» ومن ناحية ثانية قد نقدم لأنفسنا ELV,‏ وللغرب الذي 
لا Pre‏ بالا سلام هذه المنظومة الكلية الق اسما الإسلام وشكرا. 
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© تقب أ د عن اک اسف 


شكرا للأستاذ بلقزيز على النقطة الأولى التي أثارهاء وعندي بعض التوضيحات تسیر في 
انفط نفسه» فإشكالية مرجعية النص» أو بتعبير Gol‏ مرجعية النص وإشكالية ALE‏ 
فالتمرس بالعلوم الإنسانية يدرك المنزلة الخاصة التي تحتلها النصوص في تاريخ الفلسفة 
والدين على وجه اتحصوص. ما دام النص قابلا لأن بتحول إلى حدث يؤرخ له وبه» وما 
دام هو قد صار بفضل ذلك يشل الشهادة الأولى وربا الوحيدة التي تحیلنا على الممارسة 
الدينية أو الفلسفية وتشبد على طبيعتهاء الأمى الذي يجعل من النص الديني أو الفلسني نصا 
مكتوبا بالضرورة ووثيقة بمكن الاحتكام إليها وحدثا قابلا في OV‏ نفسه Zyl‏ والتقوم. 
سواء ء في نفسه أو في ضوء علاقته الممكنة ببصوص أو علوم أخرى إأسانية أو طبيعية ية ثم 
3h‏ القارئ ليشكل نقطة التقاء بين همومه الانية وتطلعاته الستقبلیف وبين er‏ 
العرفية الممكنة للنص المتأمل فيه. 


حا إن النص الديني أو الفلسني شأنه في ذلك شأن كل النصوص في العلوم الإنسانية Lye‏ 
بطبيعته لأن يتحول إلى نص بمارس «سلطة» على قرائه» فقد لعبت نصوص كثيرة في تاريخ 
Sal‏ الإنساني دور السلطة الثابتة والمرجع الأساس والمقياس المعتمد الذي يبرع إليه عند 
كل اختلاف في القراءة أو cell‏ بحيث يصبح ذلك النص سلطة فعلية وعنصرا حاضرا 
متفاعلا مع التاريخ بكيفية مستمرق. وعلى سبيل الثال قد شكلت نصوص الفلسفة 
الا Sel shad) Cael bes Sah,‏ عر ب ا2 زادت على al‏ سنة» مع 
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العلم آن gail‏ الأرسطي في حد ذاته لعب أدوارا متباينة بل ومتعارضة ومورست عليه 
تأويلات جعلت من ذلك Gall‏ أحيانا مناسبة لتوسيع آفاق القارئ» وعاملا مساعدا على 
حركة التاريخء وتجديده واعادة النظر cad]‏ بینما جعلت منه تأويلات أخرى أساسا لتبرير 
التقليد وتكريس opt)‏ واللامعقول ولعل في موقف ابن رشد وطبيعة تعامله مع فلسفة 
Jal‏ الأول مثال واضم على قابلية النص الفلسني OY‏ يتحول إلى نص سلطويء والقران 
نفسه يشير إلى ذلك في قوله تعالى: وما ات فيه إلا Ged‏ اوه [ابقرة داد] أي 
أصعاب النص أنفسهم. 


الواقع في Wale‏ أن كل نص تأسيسي حمل في ذاته قابلية التحول إلى نص مر جعي 
بل إلى نص مقدس, مما كان مصدر هذه القداسة سماويا أو وضعياء وبالطبع» في هذا 
تتساوی العديد من التصوص إن یکت سائرهاء es‏ سبيل امال Si‏ نصوص التوراة 
والاجیل» ونصوص افلااطون. وار > وغيرهم... 


ولعل القییز cy‏ الارئودوكسية وبین القراءة الفتوحة Gopal ob‏ ما یعکس فلا 
مشکله القداسة القريية من کل نص قدر له أن Goh‏ دورا ما في حياة البش غير أن 
هذه القداسة قد تعني في سياق هذا الشکل أن ما كان رما لا يجوز مسه 
(intouchable)‏ وهذا هو مفهوم القداسة في التصور السيحي. في نفس الوقت الذي 
يحتفظ فيه ذلك Gall‏ بسلطته المؤثرة» تصبح تلك القداسة ذات دور سلي مقارنة مع 
الشروط التاريخية كلما كان ذلك النص الهیمن أو Gall‏ الفوذج نصا lode‏ جميع 
الأشكال LEV,‏ الممكنة للتفكير والممارسة والفاعلية الإنسانيةء BY‏ بذاك Re OS‏ 
على هذه الفاعلية بابلمود والتوقف. 
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ويبدولي أن السقوط في مازق هذا النوع من التقدیس يتم بطريقتين متباينتين: 


-إما أن يتضمن النص بذاته ذلك التحديد التفصيل التجزيق والذري لكل الفاعلية 
الإنسانية کا يصورها مثلا نص التوراة. 


-واما أن GE‏ المؤول أو القارئ Gall‏ المؤسس مما كانت درجة عموميته واعتنائه 
بالأسس والقواعد العامة کا هو الشأن في النص القرانی لكن يأبى القاری إلا أن ينظر 
إلى هذا Gell‏ کقالب محدد جامع لكل الجزئيات الممكنة للنشاط التاريخي. لكن هذا 
القارئ من جهة أخرى قد يحول ولاءه إلى المقدس في ذلك النص ويضني تلك القداسة 
بالتحديد ليس على Gall‏ بذاته. وانغا على بعض القراءات التي مورست على ذلك النص 
الأول» وضن هذه الطريقة الأخيرة من التقديس ندرج القراءات التقليدية الماركسية 
لرأس المال ولغيره من الأدبيات الماركسية التأسيسية» کا ندرج في إطار الفكر الإسلاي» 
اعتقاد بعض الفرق والاتجاهات الذهبية أن المنتمين لها أنهم أهل الحق. © وصل 
ببعضهم الاعتقاد حسب نص من القرن الرابع: «كل آية تخالف ما عليه عابنا فهي مؤولة 
أو منسوخة. أو كل حديث فهو كذلك مؤول أو منسوخ حت يوافق ما عليه أصصابنا 0), 
فاد اة هنا تحول من Gell‏ إلى الات وشبیه بهذا سك عفن" الأرساظ الفکرية 
والاجتماعية في الفکر الحديث بتأويلات ابن تهية BH‏ للنصوص الإسلامية» وبقراءاته 
تاريخ الحركات الفكرية في PLY‏ فهناك في واقع الأى مشكلة حقيقيق. فالفاعلية 
الانسانية آصبحت معطلة. 


(1) آصول الكرني. ص 314 طبع ضمن: أصول البزدوي. كنز الوصول إلى معرفة الاصول adh‏ علي بن محمد البزدوي 
gl‏ 
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ومع ذاك فان ما لا ریب فیه أن مفاهي الاختلافء ونبذ التقاید. وتجديد الدين» والحق 
في الاجتباد. قد تعمقت دلالاتها في الثقافة الإسلامية وان ۸ يتم تقعیلها على أرض 
الواقع بالقدر الطلوب والشكل الأفضلء غير أن الترقب الحاصل في العلوم الإسلامية 
كعل التفسير fey‏ انیت والفتة وال مر والكلام جعل fall‏ التمرس يقتنع Worle‏ 
الستمرة إلى الراجعة النقدیة؛ لقییز الأصیل من الدخیل الدسوس قينا وتبین الثابت 
من التغیر في مفاهیمها ومبادئها وأحكامما واجتبادات القائمين عليهاء کل ذلك كان من 
شأنه أن يضني شرعية على مفهوم الاختلاف نفسه باعتباره يمثل ظاهرة طبيعية وتجل من 
تجلیات الحياة الإنسانية. هذه الحياة التي عقن بطبیعتبا Lae‏ من ان والشس او الصواب 
dad,‏ أو النجاح والفشل.. 


من جهة أخرى لعلنا ندرك جميعا آننا نعيش مرحلة من تاريخ الإنسانية وتقدمها الفكري 
والحضاري الذي مما تعددت آشکاله وتنوعت آنواع الابتلاءات الناتجة عنه» OB‏ من 
تائم هذه المرحلة وإيجابياتها امتلاك الإنسان Ab‏ أدوات علبية وفكرية آسمح له Ob‏ 
بمارس تلك الهمة الكبرى التي عبر Yo‏ القرآن بمصطلح الشهادة أو الاشهاد «لتكونوا 
gol bane‏ [البقرة: 143]» وليست الشهادة إلا القدرة على المراجعة والتقييم لما ترا 
من تجارب GLI]‏ ولیس فقط إسلامية» في مجال الدين والفكر والحضارة عموما. 

واذا كان علماء الإسلام في وج العطاء الحضاري قد آسپموا بشكل كبير في هذا المجال 
قبل آن یتقلص دورهم. فإن التقدم الانساني الحديث والعاصر مکن الإنسانية من آدوات 
علبية منهجية آسمح بالراجعة والتجدید لا تعودته آجیالنا الاضية من آنماط التفکیر 
وأساليب العيش اعتمادا على كون كل إنتاج فكري أو تنظي اجتماعي قد اقتضته ظرفية 
خاصة ما Co get‏ أولا LY‏ بطبيعة تلك الظرفية حتى نقكن من قياس وفهم تدين 
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- ولا آقول دين - lel‏ وتقدیر مستوی تلقییم وقراءتهم لأصولهم الدينية وأساليب 
تنزيلهم لتلك الأصول على خصوصية ظرفيتهم التاريخية. 

أخيراء ربا قد أكون فهمت أن عند البعض خلطا بين مفهوم السياسة الشرعية ومفهوم 
السياسة السلطانيت. فعند الفقیه هناك قي وق الامرین. فالسياسة الشرعية القصد Yor‏ 
مراعاة مقاصد الشريعة الکبری في التدابير السياسة» بينما السياسة السلطانية أو الأحكام 
اسلطانية فهي إضفاء الشرعية على الأحكام السياسية سواء وافقت الشريعة أم خالفتمه 
فلا بد إذن من هذا الغييز. 
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ع ع 


جهة التقرير وطبيعة الحكم المقرر 


في الجلسة السابقة انصبت الناقشات حول موضوع الرجعيق وتكلاصة لا بد أن تكون 
هناك قراءة موضوعية للعلاقة بين الرجعية الإسلامية والمرجعية الوضعية. فيمكن أن نقول 
إن المصلحة هي القاسم المشترك بين المرجعيتين» لكن ما هي طبيعة هذه الصلحة؟ فهنا 
ندخل في dle‏ تعدد القراءات» فالنص هو نص في جميع eM‏ مكتوب باللغة التي 
یتکلمها LY‏ وهذا النص مرتبط في دلالته بالقارئ» فنحن أمام حقيقة gall ly‏ 
والقارئ» فكيف ننظم cass feel al ode‏ اول أن cae‏ وتوافق بين lel al‏ 
والآراء المتباينة؟. 
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© تفت sel‏ عمد عافد بفسان 


أحكام نصوص الکاب والسنة باقية دانما لا يمككن أن تمسء باعتبار أن المصدر المنشىء 
للشريعة هو الله سبحانه وتعالى» وعلماء الأصول قد عرفوا الک Mesias ah‏ 
المتعلق بأفعال المكلفين. 


وبالنسبة Ged‏ الذي هو اجتبد. فهو فعلا يتعامل مع النص» وکا تفضل الإخوة جميعا 
الشريعة نص ومصلحت. وهما يتأثران بشكل كبير جدا Gall Gee‏ وقدرته وكفاءته 
قفصي ilu‏ خرف بمن بلغ رتبة الاجتباد وتوفرت فيه شروطه واكتملت عنده 
all‏ وهنا SU‏ التفرقة. 


لم يقل أحد إن الاجتباد مقصور على فثة أو GEL‏ فكل من توفرت فيه الشروط جاز 
له الاجتباد في فهم all‏ واجتبدون منذ الصدر الأول وعصر الصحابة وأعحاب 
المذاهب كانوا يأخذون SAI‏ أحيانا من لفظ النص الذي هو آحد طرق الدلالة 
الشرعية. لكن اج أيضا قد يؤخذ من معقول ومعنى نص واحد بطريق القیاس, 
ویقال إنه مصلحة معتبرة شبد لها نص معين» وقد يؤخذ من عدة نصوص اجتمعت على 
معنی واحد - کا يقول الشاطبي - حتى آفادت فيه القطع. فكل أصل شرعي لم يثبت 
بنص واحد. dy‏ يدل عليه دلیل معین. وکان ملاعا لتصرفات الشرع فهو صحيح ببنی 
عليه» ومن ذلك الصلحة المرسلة أو الاستدلال الرسل وحک القول فيه عن الامام 
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مالك وعن الإمام الشافعي7). 


وعلى كل حال. كلامنا في الفقه هو عن متاتي Gall‏ والفقه لا بد فيه من المييز بين 
النص المقدس الذي لا كلام 4d‏ وبين عمل اجتبدین الذي هو عمل Ghai]‏ مستمر 
ونحن استطیع أن نجتبد کا اجتهدوا إذا اكتملت فينا شروط الاجتهاد وتوفرت BUT‏ 
إذ لا يمكن مثلا أن نقول لطبيب: تعال اجتهد في الشرع ولا أن نقول لعالم الشرع: تعال 
وابن جسراء فهذا مستحیل, OV‏ المسألة مسألة اختصاص, فكل من تأهل وتخصص في 
الشرع يمكنه أن يتعامل مع النص» لكننا نستطيع أن a‏ من بين آراء انجتبدین وأصولهم 
ما نراه lide‏ للمصلحة Ley‏ لحاجة ولا نتقيد برأي اجتبادي معين. فالفقهاء أنفسهم حتی 
الذين تکلموا عن الالتزام Gal‏ كالشافعي وابن حزم توسعوا في معنى النص» وفتحوا باب 
الاجتباد على مصراعیه» حتی وصل ZY!‏ أنهم قالوا: إن النصوص الشرعية تفسر ويحدد 
نطاق تطبيقهاء ومجال إعماهاء في ضوء المصلحة التي جاء النص مايتهاء أو الحكمة التي 
شرع الحم لاجلها. 


)1( قال الشاطبي sie AB‏ على هذه المقدمة معنى CAT‏ وهو أن كل أصل شرعي ۸ يشبد له نص معین» وكان 
ملاتا لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته؛ فهو صحیح ربنی عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار 
تجموع أدلته مقطوعا به؛ OY‏ الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع SLL‏ بانفرادها دون انضمام غيرها إلها کا تقدم؛ 
oY‏ ذلك کالتعذن ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي؛ فإنه وان ۸ بشهد 
لفرع أصل معين؛ فقد شد له أصل کی والأصل الكلى إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل العین» وقد يربو عليه 
سب قوة coll Jol‏ وضفه al‏ قد یکون مرجوحا b‏ بعض السائل» حک ساثر yeh‏ المينة 
التعارضة في باب الترجیح وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك. ينبني على هذا الأصلء ON‏ معناه يرجع 
إلى تقديم الاستدلال الرسل على القیاس» کا هو مذكور في موضعه» الموافقات: 32/1. 
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فباب تفسير النصوص إذن وتطبيقه في حياتنا العاصرة لا يمكن أن بقع دون آن Le‏ 
الفقيه أو المجتبد عن مصلحته» ومن ذلك مسألة gt‏ الركانء فهل إذا حصل Gal‏ وتم 
العقد. هل يكون باطلاء أم عقدا موقوفاء pl‏ فيه خيار؟ء فالذين قالوا إن العقد باطل OV‏ 
القصود من النص أن تذهب السلعة إلى السوق ويحتك العرض بالطلب. والذين قالوا لا 
كالشافعي. مقصودهم ألا يغبن الركان فيكون UW‏ حق انلیا 


آنا أريد أن أشير إلى ثلاثة من EV‏ الذين بتحدثون في موضوعناء وتعرضوا إلى قضية 
النص والصلحة. وأبدأ Le‏ قاله الإمام الشافعي: «فليست تنزل بأحد من دين الله إلا وني 
کاب الله دليل على سبيل المدى als‏ معنى ذلك أن الإمام الشافي بری أن 
التصوص الشرعية عندما yl‏ الله تبيانا لكل شيء وكاملة فهذا يعني أنه لا حديث لنا عن 
عدم كفاية النصوصء فکا قال الشافعي یوخذ الک من نص الکاب والسنة» أو يؤخذ 
بالاجتباد على هذا النص» وم يحدد طرق الاجتباد ومنامجه وتركت للعقل البشري مهمة 
الوصول إلى SLI‏ الشرعي أو ربطه بالنص. 


وأذكر تعريف الامام الشاطبي الذي يقول أن كل أصل شرعي لم يؤخذ من نص واحد 
ds‏ يدل عليه دليل معين» ولكن أل معناه من جملة نصوص )67 وهذا ما بسمی « کلیات 
الشريعة» أو «العموم الاستقرائي» الذي تبناه الشاطبي ول يسبقه أحد إليه کا ۸ بلحقه إلا 
الشيخ ابن عاشور عندما فتح باب تفسير النصوص على ضوء الصلحة. فالشاطبي لا بربط 


(1) الرسالك ص 19. 

نص قول الشاطبي: «كل صل شرعي ۸ يشبد له نص معين» وكان ملانا اتصرفات الشرع» ومأخوذا معناه من 
أدلته؛ فهو صحيح dle Ga‏ ويرجع all‏ إذا كان ذلك الأصل قد صار مجموع أدلته مقطوعا به+ OY‏ الأدلة لا يازم 
أن تدل على القطع SLY‏ بانفرادها دون انضمام غيرها لها کا تقدم؛ OY‏ ذلك كالمتعذر» الموافقات: 32/1. 


ص 
N‏ 
wa‏ 
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الصلحة() ما یظنه الناسن مصلحة» فليس من المعقول أن يكون ما يظنه: الناس مصاحة 
دون ربطه باللصوص الشرعية ومقاصدها الكلية ومبادئ الشريعة العامة فالتصوص هي 
WLI‏ على المصلحةء والا آقررنا كثيرا نما كان في الجاهلية أو ما كان في القانون الروماني 
racer‏ بعض القوانين العاصرة من تشريع الزواج بين الجنسين وغير ذلك فالمصالح 
والمفاسد لا تستقل العقول بإدراكها بل لا بد من الاعتماد بشكل معين على Le pall‏ 
الشرعية. 
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© تعقيب أ. د. عبد الجيد الصغير 


إذا تأكدنا من خلال حدیثنا عن المرجعية أن العالم بطبيعته مزیج من الصا والفاسد 
وأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء الفاسد. فان السؤال هو: هل يعني هذا أن 
الشريعة تلتتي من حيث الأساس مع منطق الدولة الحديثة في سعيها إلى مراعاة المصلحة 
في كل إجراءاتها التشريعية والتنظيمية عامة؟ 


يبدو أن هذا هو ما تريد أن تفضي al)‏ الورقة التقديمية ذه المائدة. حين أكدت بوضوح 
في آنم فقرة أن مشكلة الرجعية  -‏ تقول - بالنسبة للنصوص التشريعية والتنظيمية هي 
التي تصدرها المؤسسات الختصة في الدولة الحديئةء فإنها تهدف إلى تحقيق مصال الجتمع» 
طبعا مع توفير وسائل مساعدة تمنع كل انحراف عن تحقيق الصا العامة. فهل هذا 
الحم التقريري العام صحيح؟. 


في رأبي أنه غير صحيح. ولست أظن ذلك اعتبارا لا يشكو منه مفهوم المصلحة ذاته في 
العديد من الدول الغربية من اضطراب في ضبط المعنى» ومن أسبية مطلقة في المقصد ومن 
مصادمات فادحة مع ill‏ الأخلاقية والمبادئ الإنسانية الشترکت ففهوم المصلحة في تلك 
الدول يعرف أسبية لا مثيل هاء بل el‏ الديمقراطية النيابية والمرجعية الشعبية والاحتکام 
إلى منطق الأغلبية» يتم إضفاء الشرعية على كثير من المواقف اللاأخلاقية مع تبرير ذلك 
باسم المصلحة السياسية أو الاجتماعيق ام تحرم الولايات المتحدة الامم‌يكية في بداية 
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القرن الماضي الجر وما لبثت أن تراجعت عن ذلك ديمقراطيا تحت ضغط اوبيات Lol‏ 
ألم تصوت الجالس النيابية في الدول BALI‏ في القرن التاسع عشر على شرعية استعمار 
الشعوب المستضعفة باسم الصلحة الوطنية؟ ألم تضطر بعض تلك الدول منذ سنوات قليلة 
وآخرها اسبانيا إلى إصدار تشريعات بامم المصلحة وحقوق الإنسان تحلل أخلاقيا وتبيح 
الزواج المثلي وتشرعن الشذوذ الجنسي؟ 


من هنا وجب اعتبار ضوابط جلب الصا ودرء المفاسد کا آفاض في ذلك علماء 
الأصول كلجويني والغزالي والشاطبيء مما يصلح لترشيد العديد من الاختيارات 
والإجراءات التنظيمية المعاصرة سواء داخل الدول نفسها أو في علاقاتها Age I‏ 

واذا كانت أصوات كثير من حكاء عصرنا اليوم لا La‏ تتادي بتخليق الحياة العامة سياسيا 
واقتصادیا واجتماعیاء Lele‏ وخارجی فان ذلك التخلیق CH‏ أن بیدا آولا بضبط 
مفهوم الصلحة والنأي به عن كل Glee‏ الميككافيلية التي صرنا نعاني منبا الیوم الأمرين» 
وأعتقد أن اندشية من اتخاذ الصلحة دلیلا مطلقا وم‌شدا لتدبير الشأن العام في دول 
الاسلام هو ما جعل بعض الأصوليين یضفون معنی سلبيا على مفهوم lel‏ حینما 
صارت دلالة استعماله في الأدبيات السلطانية تحیل إلى تلك الاختیارات التي تلجأ إلا 
الدولة دون مراعاة لمبادئ العدل والإنصاف. ولا احترام لمقاصد الشريعة والمصلحة 
العامة. 


وقد اضطر الامام GA!‏ في هذا الصدد إلى أن ینبه على خطورة بعض التعزیرات 
والتدايير السياسية السلطانية القاعة على توهم مصلحة زائفة حفيفيكة رافضا منطق هذه 
الدولة الزاعم آن مشروعية ا ال ارات غين الغرعية ات Sr‏ کون السلمین Se‏ 
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عصر السلف قد قست قلوبهم وفشت فيم الأهواء. فلو وقع الاقتصار على ما كان من 
العقوبات الشرعية لا اسثرت السیاسات ما دامت التعزیرات الشرعية آصبحت غير 
Macaly‏ وهذا في ch‏ الجويني تبرير من شأنه أن يصير ذريعة إلى الابعداع السيامي 
والاحتكام إلى مطلق مصلحة رجل السلطة. by‏ ذلك خروج عن عدل الإسلام إلى جور 
وس الا كابر eas SMe‏ (2) 


المتوهمة التي رآها المهدي بن تومرت في العديد من الإجراءات التنظيمية والتي رأى فیا 
الشاطبي عين الابتداع السياسي. 


نعتقد أن هذا انلوف من مثل تلك التوظيفات السياسية لمفهوم المصلحة هو ما كان وراء 
شا مصطلح السياسة الشرعية. والذي GAL‏ مدلوله إلى ضرورة الاعتراف بتوافق Are‏ 
العقل مع صحيح النقل في كل الإجراءات التنظيمية التي لم يرد فيها نص شرعي. 


(1) يشير الدكتور عبد المجيد الصغير إلى قول الجويق He‏ في غياث الأمم في التياث الظل:«ذهب بعض الجهلة عن 
غرة وغباوة أن ما جرى في صدر الإسلام من التخفيفات, كان سببها pel‏ كانوا على قرب عهد بصفوة الإسلام» 
وكان يكني في ردعهم التنبيه اليسير والقدار القريب من التعزیی وأما OW‏ فقد قست القلوب؛ وبعدت العهودء 
اسمرت السياسات». تحقيق: ادكتور عبد العظيم الدیب ص 222. مكتبة إمام الحرمين, الطبعة الثانية» 1401 ه. 

 )2(‏ نفس یقول 8% «وما أقرب هذا المسلك من عقد من يتخذ سنن الأكاسرة والملوك المنقرضين عمدة الدين» ومن 
تشبث ببذاء فقد انسل عن ربقة الدين انسلال الشعرة عن العجين»» ص 222. 
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واذا كانت مقولة ابن عقيل | Oded‏ في هذا الصدد قد سارت بذكرها الرکان وتحتاج إلى 
وقفة لتوضيح مفاهيمهاء فيكفينا في هذا المقام أن نورد تعليق ابن all‏ على تلك القولة بأن 
الشارع مقصوده إقامة asl‏ وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل 
والقسط فهي من الدين وليست خخالفة له فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به 
الشرع. بل هي موافقة لا cle‏ به من القاصد وجزء من آجزائه فالعدل lel‏ کان هو جزء 
من الشرع (. 


ونعتقد أخيرا أن لجوء أعلام الحركة الإصلاحية العربية في القرن التاسع عشر في Wyle‏ 
النبوض باهمم واصلاح دول الاسلام كير الدين التونسي والطهطاوي وابن gl‏ الضياء 
إلى نصوص ابن عقيل الحنبلي وابن الق والشاطبي لم يكن لجوءا اعتباطياء Lely‏ لكون 
تلك الحركة الإصلاحية قد رأت في تلك التنظيرات الشرعية ما بساعد على التكيف مع 
مستجدات العص ويبرهن على إمكانية التفتح على العام واصلاح مكامن الخال في الدول 
الإسلامية. 


هذا حول ما ورد خصوص مشكلة المصلحةء وأترك إلى فرصة آخری الكلام عن الجهة 
الختصة بالتقرير. 


(1) یقصد الدكتور قول ابن عقيل المنبلي BH‏ :«السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد 
عن الفساد. وان لم يضعه الرسول BE‏ ولا نزل به وجي. فان أردت بقولك: «إلا ما وافق الشرع» أي لم le‏ ما 
نطق به الشرع: فصحيح وان أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع: ففلط. وتغليط للصحابة». الطرق ASL‏ 
لابن الق ص 12 

(2) الطرق الحكيمة. ص 12. 


68 


Al‏ الأول : الا ختلاف وعناصره المرجعية | | التعقيبات 


و تعقیب ا. د. عبد AY‏ بلقزیز 


ol ca‏ تحرى القدر الضروري من الحذر والحيطة في التعامل مع الفردات والمفاهيم» 
oY‏ البعض يتعامل معها وكأنها کاشات نظرية ناجزة وجاهزة. وأن معانها أحيطت 
بضمانات المعرفة المطلقة في كل زمان ومكان. فثلا مفهوم المصلحة بتحدث عنه البعض 
كأنه pl‏ متقرر على سبيل الوضوح الناجز في أذهان البشر BE‏ وهذا غير صحيح. فا 
يحتسب مصلحة في فترة زمنية ما قد تقوم دلائل من التاريخ على آنها ما Sole‏ كذلك 
فتطرح جانبا ويعاد النظر فيهاء فهذه alll‏ نسبية OY‏ التفكير الانساني نسبيء فكل 
أفكارنا يذبغي أن نأخذ فيا بقاعدة ارتباطها بشروط المعرفةء أي: الزمان والمكانء والمتوفر 
من العطیات. OV‏ المعارف حكومة بكل هذه المقدمات التي لا سبیل لنا إلى تجاوزها. 


وأنا أفترض أن المطلوب من هذه المناقشة هي الإجابة عن السؤال الآتي: من يعود إليه 
الحق في أن يشرع؟ 

نحن أمام تعدد الرژوس. فهناك الجتبد الفقیه. وهناك من يعتبر أن الاجتباد ليس حكرا 
على الفقهاء. aly‏ لا رهبانية في الاسلام. ولا طبقة | كليروس في الاسلام. وأن الشأن 
Gall‏ شأن عوي GA‏ لغير من يعتبرون أنفسهم جسما دینیا أن يبدوا الرأي فیه. LE‏ 
القانون والفقهاء الدستوريين والمهتمين بالشأن العام فهؤلاء يعتبرون أنفسهم شركاء في 
الاجتبا وهناك من a‏ حق الأفراد في التفكير وابداء الرأيء ويقول إن الاجتباد لا 
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يكون إلا من داخل المؤسسات. واليوم لا أحد يتحدث عن أن فلانا اجتبد رغم أن 
امجتبدين کش فقط جهة واحدة هي التي تشرع» هذه الجهة حين نقول إنها الدولة ينصرف 
الذهن مباشرة إلى السلطت رغم أن الدولة ليست هي السلطة. بل الدولة هي كاية عن 
الارادة العامةء وهذا LE!‏ هو الذي Lae‏ من تعريف الأمور تعريفا صحيحا سليماء لذلك 
الدولة هي نحن dee‏ فليست هي الحكومة, الدولة هي الکان الوطني بكل مؤسساته. 
فالبرمان يشرع باسم من یقول الدستور انه مصدر السلطة وهو الشعب أو BAN‏ 
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9 تعقیب أ. د. عبد السلام بلاجي 


بخصوص ما یتعلق بالجهة التي تقوم بالاجتباده فهناك الفقیه آساساء ثم TL‏ الذي قد 
یکون مجتبدا أو قد يختار من بين الاجتهادات الوجودة ما oly‏ مناسبا تطبیقا للقاعدة 
المشبورة: Keo‏ الا يرفع OIE‏ والیوم قد أضيفت فكرة الاجتباد ابماعي عن 
طریق الجامع العلمية وان كانت هذه الفكرة تجد لما جذورا في التراث الفقهي خاصة عند 
الحنفية. 


0 


وبالنسبة للدولة الإسلامية Gas!‏ أشير إلى أنه من بين سبع ونمسین دولة فقط هناك 
شا عشر دستورا ينص اما على أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة واما على أن 
الشريعة هي الصدر الأساسي أو الوحيد للتشریع» بینما تمص دساتیر أخرى على أن يكون 
sat‏ سنا 


وفيما يتعلق بالجهة المقررة» فالفقه يسير في واد. والجهة المقررة كالبرلمان والقضاء 
والأجهزة الرقابية تسير في واد آنی واذا أردت أن أتحدث عن تجربة معينة فإني أتحدث 
عن تجربة المغرب عبر تاريخ will,‏ فد استعانت الجهات المشرعة بالجهات العلمية 
الشرعية ممثلة في وزارة الأوقاف وامجالس العلمي ومن أمثلة ذلك SA)‏ بعدم توزيع 
الأراضي الفلاحية الصغيرة حتی ZY‏ وقضية الأطفال المكفولين» وقضية زرع 
الأعضاءء Gy‏ قراءتي الشخصية للدستور المغربي عکن أن تتقرر صفة التشريع للبرلان» 
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ولکن ان شننا آن نقول Colton of‏ بهذه GUL!‏ هو امان عن منصوص علیه 
دستورياء Lely‏ هو إجراء تطبیق يلجأ إليه عند الضرورة لکن هناك عدة الیات يمكن 
اسكمارها من أجل المواءمة ما بين الشريعة وما بين ما يتم التشریع cab‏ ومثال ذلك القراءة 
الثانية التي بطلیها الملك من البرلمان حين يعرض عليه قانون معین. وهناك القوانين التنظيمية 
التي تمر وجوبا على اجلس الدستوري. وهذا يحيلنا إلى تركيبة المجلس الدستوري الذي 
بمكن أن يطعم برجال الفقه والقانون والدستور. 


ثم هناك بعض الأحكام القضائية التي يطعن US‏ آمام الجا کم على أساس أنها قد تكون 
SD dle‏ من أحكام الشريعة» وهذا مبدئيا ممكن. ولكنه يتطلب من الذي صدر في 
حقه حك من الأحكام أن يقوم بالطعن في الجلس الدستوري» وهناك بعض البلاد 
الإسلامية التي أقامت بعض التقنيات الأخرى. وعلى سبيل المثال في الدستور السوداني 
بعد انتخاب البرلان عکن للدولة أن تضيف 10 96 من الأعضاء من مختلف التخصصات 
والعلوم التي يحتاجها البرلمان. 


على كل حال هذه بعض الأمور التى عنت لي في هذا المجال» وان كنت آظن أنه يمكن 
التفكير مستقبلا في الاستئناس بالمجالس والمؤسسات العلمية» على أن بمأسس ذلك 
دستور یال رغم أن اجلس العللى منصوص عليه دستوريا لكن فقط في ما يتعلق 
بعضوية رئيس امجلس العلمي للعاصة في مجلس الوصاية على ولي العهد إذا لم يكن قد بلغ 


ذم شا te‏ رش 


(1) هذاماتم التنصيص عليه في دستور 2011. 
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حتى Glas‏ من فقه الواقم» جهة التقریر إما أن OSS‏ عن طریق الفقه وعمل الفقیه 
ابجتید. واما أن تکون عن طریق الوسسة التشريعية أي البرلان واما أن تکون عن 


تبين من خلال التجارب التي يعيشها العالم أن الاستئناس بالفقیه المجتبد شيء وه وان 
الاستتناس با يقرره القاضي شيء جميلء وأن ما يقرره البرلان الذي عثله سيادة الأمة 
والإرادة العامة ولكن تبين -وقيل هذا في كابات عديدة- أن البرلان في أحسن 
الظروف قد يخطئ. والبرلان قد يكون طاغیاء OV‏ هذا البرلان يمثل أغلبية» وهذه الأغلبية 
قد تطغى بالنسبة للأقلية وقد یکون الق في جهة ABV‏ 

اذك وقع التفكير فیما ينبغي النظر إليه فيما يتعلق يجهة التقري وهذا وقع عمليا في أوربا 
في سنة 1920 م في الفساء حيث تم إحداث هيئة مستقلة تعلو كل السلط بما فيا السلطة 
القضائيةء وتكون الجهاز المفكر في هذه الصلحة التي يصعب تقديرها والتي هي في الواقع 
تتطور بتطور الزمان EM,‏ فلا بد إذن من اعتبار ما يتعلق بفروع مصلحة cle‏ ولذلك 
chil‏ مؤسسة ميت بالمحكمة الدستورية والتي تضم علماء وفقهاء بالعنی العام للکلیت 
وتضم بعض رجالات الدولت وهي مستقلة تماما عن جميع السلط وتكون هبمتها التفكير 
فيما ينبغي أن يعتبر مصلحة dele‏ وقد مارست هذه المحكمة الدستورية التي انتشرت في 
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مختلف بقاع العالم ومنبا بعض الدول العربية اختصاصاتهاء وأصبحت لا تقدم فقط مفهوم 
المصلحة بالنسبة للقوانين التي تعرض عليهاء ولكتها تستنبط من المبادئ العامة للقانون بعض 
الأحكام المتعلقة بالعدل مثلاء أو بالمساواة أو الحرية أو اتضامن. وغيرها من القیم التي 
یقوم عليها اجتمع» ووصلنا الان بالفعل إلى مجموعة مما يسمى بالحقوق الأساسية والحريات 
التي تؤخذ من هذه الجا كر الدستورية أكثر ما تؤخذ من التشريع نفسه. 


أعتقد أن هذا كان حلا ممما يجعلنا نتظر إلى جهة التقرير على آنها بالضرورة جهة مستقلة 
تمكن هذا SUL‏ الستقل من إبراز هذه الق التي يقوم علا اجتمع في وقت معين. 


قق أن نتساءل عن كيفية اشتغال جهة التقرير؟ 


في الحقيقة قد ابتعدنا في البلاد العربية والإسلامية عما وصل إليه الغرب الذي يعيش 
الآن أوقاتا جيدة جداء حيث يعطى الق لكل مواطن في أي Ob ARE‏ يدفع بعدم 
دستورية قانون ما ولو كان هذا القانون Lobe‏ عن البرلمان» by‏ نباية الطاف المحكمة 
الدستورية البث في هذا الطعنء وهذا ما نحتاجه في بلداتنا الاسلاميته ولنسمها ما شا 
محكة دستورية» أو جلس حكاء تكون ep‏ ضبط المصلحة والحفاظ علا حيث تقوم 
هذه المؤسسة بالتوفيق بين القانون الشرعي والقانون الوضعي. 
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و تعقیب آ. د. عبد الله ولد على سال 


كا قلت فى مداخلة سابقة فان مظاهر الاختلاف بين الفقه والقانون تمل أساسا فى 
الأحكام التوقيفية» آما غير ذلك من المسائل فتتغير الأحكام فيا بعغير الأسباب المسببة طم 
LU,‏ مثلا على ذلك ما يسمى في القانون الوضعى بأهلية التصرف في DU‏ والتى Lent‏ 
الفقهاء 2b‏ والرشد. فهذا في الماضي كانت له أسباب معينة قد تغيرت اليوم فازم أن 
تتغیر الا حکام» وللتوضیح اكثر ناخذ مثلا ما كان يقرره الفقهاء من ان راكب البحر 
والصاب بذات الجنب والمرأة الحامل القريبة الوضع» والصاب بالسل لا یتصرفون في 
أموالحم لقیام المانع من ذلك» لکن بتطور العلم والطب لم يعد امل والسل وذات الجنب 
بالأمراض الحطيرة» فیجب أن تتغير الأحكام. 


أيضا من ذلك أن الفقهاء كانوا لا يعتبرون عل الفلك في ما يتعلق بالأهلة لتعلق عدد من 
العبادات الشرعية بباء لأنهم کانوا لا يعرفون وقتا حددا وقطعيا لساعة الاقتران أو الميلاد 
الفلكيء لكن اليوم أصبح من المکن بفضل تطور العلم تحديد ولادة املال بالثانية بحیث 
إن نسبة bt!‏ هي واحد على مائة OG‏ وهذه المسألة درست على مستوى انجلس 
الأوربي الافتاء والبحوث الذي يعتمد منبجا مضبوطا حيث بستدعون لكل مسألة ختصين 
في الجال الذي تنتمي إليه تطبیقا لقوله تعالى: Sr Qe Gy‏ إن كنم لا 


(00001) = 1000000 < 0/0000 (1) 
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تبون [انسل: 43]» هؤلاء الخبراء يقدمون تقاريرهم إلى مجلس العلماء الذي يصدر فتواه 
على أساس هذه التقاری وقد قال العلماء أن الدليل في مسألة الأهلة أصبح قطعياء في 
حين أن dale‏ الشهود الذين لا يبلغون درجة الاستفاضة ظنية لا ترق إلى القطع» فوجب 
تقديم القطعي على الظني لأنه من اللازم إذن أن تتغير الأحكام بتغیر المعطيات 
والأسباب. 


الإنسانية المشتركة بين الانسان ككل جاء بها القران وأثيتتها السنة من مثل قوله تعالى: 


و Gl‏ اس ۳ ae‏ 5 م من ر وی مس وقبائل لتعارفوا ِن Sos la‏ 
عند 1 Ti‏ إن eee eel‏ 13[ 


هذه الق يدركها الإنسان العاقل بحسه بصفة تلقائية وقد & فيا Oy Sal!‏ والفلاسفة 
وعلماء الأخلاق ومن ذلك أن کل اسان CH‏ العدل وییغض الور وبحي الوفاء 
ويكره الغد ویحب الصدق ويبغض الکذب. ويحب التساع ویکره التعصب. وأقوى 

دلیل على ذلك قوله تعالى: Spy‏ الله يام Juul‏ والإحسان وإيتاء ذي SAI‏ وینهی عن 


الْمَحمَاءِ ء والمنكر والبغي سک لک 6 [النسل: 90(« فهذه قي إنسانية ومبادی سامية 
tae‏ لا مغن ال أن يرك ail‏ الارضن ومن كلها 
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و تعقیب أ. د. ut‏ الختار ولد oll‏ 


حين نعطي للبرلان حق التشريع أو صفة التشريع فهذا ترجمة لا نسميه بالفراسية 
législation - le légistrateur‏ ۰12 فاق أن الشرع هو الله ay‏ ۳ بالطاعة ونهی 
عن المعصية» لكنه مع ذلك أفسح بشكل كبير في مجال المسكوت عنه. وحتى في مجال 
العبادات التي بنيت على التوسيع والتيسير وم جعل Ne‏ في این من حرح4 
[الحج: 48[ 6 وبلا 54 اه تسا الا وسعها4 [البقرة: 286[ ۱ 


ذلك أنا أفضل أن نقول إن للبرلان حق التقرير وحق التقنين» بينما التشريع حق خاص بالله 
تعالى» وطبعا المترجم عن الله هو الرسول SBE‏ حك وخطاب Al‏ جاءنا عن طريق 
ارسول dB‏ فليس هناك أحد له علاقة مع الله في العبادات والتشريع إلا الرسول BB‏ 


هذا أولاء وثانيا: قضية النصء فهي قضية مهمة جداء OY‏ اللخطاب الشرعي كله أتانا 
بالصلحت وطبعا اللص یفهمه Coll‏ وهنا S51‏ ما قاله الدکتور حسان من آن امتلتي هو 
اتید وهذا مهم جداء وهنا أشير إلى ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما حين أرسله للقاء انلوارج. فقد قال له: «لا تجادهم OB TAL‏ 
القرآن dle‏ ذو أوجه» ولکن جادلهم بالسنة»( فليا قال الخوارج: «إن اک إلا شى 


(1) الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي: 145/2. 
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قال de‏ رضي al‏ عنه: «كلة ayl ge‏ بپا باطل»(» ولذاك العماء من قبل اجتبدوا 
اجتبادات كثيرة جدا فيما يتعلق Gall‏ فقسموه إلى حك ومتشابه وإلى مؤول ومفصل 

ر ces‏ ی اتف رها وی امازل ستاو Nala)‏ فيك له 
۳ القريب والژول البعيدء فالنص لا شك أنه يستلزم ويحتاج إلى الاجتماد. فلا فصل 
ها وهناك حديث جداء وهو حديث النعمان بن بشیر: «احلال بين والحرام بين 
ويينبما أمور متشاببات»2. فهذه المتشابيات توکل إلى الراعضين في العلم الذي بميزون بين 
ما هو وام وبين ما يحتاج إلى تأويل. 


وبالنسبة لا يتعلق بتنظي الدولت فجال المصلحة فيه يرتبط بواقع يقثل في أن الدولة الحديغة 
ورثت عن الغرب LYS”‏ من نظمه. واليوم يحب القييز بين ما بمكن أن تحتاجه. وبين ما 
يفرض عليها باسیم حقوق الإنسان وما بنبغي الحذر منه» ومن ذلك ما ظهر في فراسا منذ 
سنوات ومعي بالباكس (pacs)O‏ وهو قانون صادر عن جهة تشريعية في الدولت فهل 
الدولة المسلمة نظرا لتبعيتها للغرب تتبعه في هذا أيضا؟ء إن ما يقع في الغرتك ان ف 
فعن آنم إحصاء في فرنسا أن %50 من المواليد هم خارج مؤسسة الزواجء فهذا ما ينبغي 
الحذر منه 


)1( صحيح مسل كاب الركاةء باب التحريض على قتال انلوارج. الحديث 1066 وتاريخ الطبري: 72/5. 

(2) صحيح البخاري. كاب Ole‏ باب: فضل من Led‏ إدينه» الحديث رقم: 52 وصعيح مسل کاب الساقاق باب 
أخذ املال وترك الشييات» الحديث: 1599. 

)3( تعني توقیع عقد متفق على بنوده بين الزوجين فقط سواء كان رجلا وامرأة» أو امرأتين أو رجاین» دون تدخل لا 
من القانون ولا من السلطةء أي أنه عقد dy‏ الحرية الشخصية والكاملة للرجل وامرأة المقبلين على حياة مشتركت 
في تحديد شروط هذا الارتباط في نطاق التزام مدني واحد وهو عدم المساس بحرية وحقوق الآخرين. 
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والكنيسة الإنجليكانية اليوم سمحت بتعيين كهنة شاذین جنسياء مما يعني أن الشذوذ 
الجنسي في الجتمع الفرنبي أصبح عاديا جداء بل إن بعض المسؤولين الفرنسيين اليوم 
يفتخرون إشذوذهم. 

لذلك فالدولة BALI‏ يجب أن تنظر في مفهوم الحرية وتضع له ضوابط قانونية. صحيح نحن 
نؤمن بالاختلاف. لكن نؤمن بذلك الاختلاف الذي لا يدم أصولنا وثوابتناء حتی Lael‏ 
رضي الله عنهم آمنوا بالاختلاف في الاجتباد. ومن ذلك أن إمامنا مالكا رضي الله عنه له 
قاعدة مراعاة اللحلاف التي هي «إعمال المجتهد الیل خصمه امخالف في لازم مدلوله الذي 
va‏ في نقيضه 0 Mag‏ ومثال ذلك أنه يقول ببطلان نكاح الشغان ولكنه أعمل 
دليل مخالفه واعتبر لازم هذا البطلان من جهة الإقرار بثبوت الإرث واستلحاق النسب؛ 
فقد اعتمد على ۳ دقيقة جداء ومن ذلك حديث عبد زمعة وسعد بن gl‏ وقاص. 


فالنبي BB‏ ألحقه بنسب زمعة poly‏ زوجته أم المؤمنين سودة بأن تحتجب Vase‏ 


(1) شرح حدود ابن عرفة: 263/1 والمعيار المعرب: 37716 
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و تعقيب أ. د. حميد الوافى / جامعة إسماعيل الأول» Ke‏ 


إذا كان الحديث من داخل المنظومة الحضارية فإنه يبدو وجهها في مسار حوار داخلی 
بين مكونات الفقهاء المسلمين الذين ينطلقون من مرجعية واحدة وتصور واحد في تجاه 
ناء الأحكام التي تحك حياة الناس وتنظيمها والإلزام بها leh acy‏ غير أن الديباجة فيا 
بعض الإشكالات من بینبا المزاوجة بين الوحي أو الشريعة وبين الصلحة. وأحسب أن 
هذه المزاوجة مقلقة من الناحية المعرفية والمابجية. 


فن الناحية المعرفية النص الشرعي والشريعة lad‏ مصلحةء وليست المصلحة قسيمة للنص 
بپذا العنی» ولذاك کان البحث عن الصلحة باعتبارها PM‏ الجامع من حيث اللفظ بين 
حضارتین مختلفتين» آي: احضارة الاسلامية وحضارة آخری تبتغي الصلحة. فهاتان 
احضارتان اتفقتا على طلب الصلحة لکنهما ‏ تعفقا حول مرجعية ومفهوم والیات تحدید 
ا 


وبالنسبة لجهة الاختصاص بالتقرین فصحيح أن الفقه الإسلامي أنضج منذ فترة على 
الأقل عن المستوى التنظيري عن الجهة المقررة حين ناقش دور الفقيه وال حا كم والقاضي 
والفتی OLE‏ تقرر الأحكام الشرعية إما قراءة في Gall‏ أو إجابة على قضايا مستجدة. 

لكن اليوم هناك ثنائية أخرى نعيشها داخل AL‏ الاسلامي. وهي ثنائية الدولة الحديغة 
الما etal‏ عق ااذه اماس كوا Gasca Nl See‏ م اه و 
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الإسلامي» فالإشكال الحقيق هو تحقق الحوار بين منظورین مختلفين وم‌جعیتین مختلفتين 
تتزاحمان على تنظیم المجتمع وامتلاك المسوغ الشرعي هذه الممارسة التنظيمية. 


وبالنسبة لطبيعة SLI‏ القرن فصحيح أن الفقهاء بشیرون إشارات تيز طبيعة SDN‏ بحسب 
درک فا كان مدرک قطعیا decks‏ أنه قطعي كالإرث وأحكام الزواج» وأما ما كان 
نظریا اجتبادیا سواء کان ثابتا أو مسکوتا عنه که أنه ظني» وفیه مجال للنظر والتغیر 
بحسب الصلحت غير أن هذا التغیر وان اتفقنا على أن الصلحة معتبرة وأن الأحكام نتغير 
بتغیر الأسباب والموازين وأحوال المكلفين آفرادا وجماعات. فإن هذا التغير محكوم بالمنظور 
العام للمصلحة في الفقه الاسلاي, وقد تفضل الإخوة قبي بالحديث عن بعض الفاذج» 
فهل هذا يعني أن المصلحة حين تتغير توجب علینا إيقاع عقد الزواج مثلا بأنماط وأشكال 
أخرى مختلفة عن الفط GLY!‏ العروف في الفقه على تعدد مذاهبه مراعاة مصلحة؟ إن 
مفهوم المصلحة من المفاهيم الموهمة فهي توهمنا بوجود الصلاح في شكل دون آخر. 


وهنا أشير Lal‏ إلى تساؤل حول الفقیه» هل کا نتساءل في الفقه الإسلامي حول الفقيه 
الکامل» يحق لنا أن نتساءل في النظم التشريعية المعاصرة هل فما اللحبير القانوني الكامل 
الذي بلغ الدرجة المثى والقادر على استيعاب القانون الوضعي نفسه؟ء فالسؤال متبادل» 
فأهلية لام بالتشريع نسبية ليست مطلقة سواء عند الفقیه الشرعي أو عند الفقيه القانوني» 
فكيف نحدد ونبلور هذه الأهلية النسبية؟ إذ تفسيرها المعروف آنها تقثل في seth‏ الأمراء 
والعلمای وجهة التعاون بين الأمراء والعلماء واضت. هؤلاء في إيجاد الحلول والبدائل 
الشرعية» والآخرون في الذب عن الشريعة والتأسيس لا والحفظ هاء ولم یثبت في التاريخ 
أنه كان بينهما خصومة على الأقل فكرياء نعم كانت هناك نتوءات ومشاكل لكن هذه 
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تفهم في واقعها وسياقها. 


والأحكام تغیر بتغير المصالح. وهذا صحيح. لكن الإشكال الأكبر هو من له صلاحية 
تقدیر المضلحة gel‏ وهنا نعود مرة آنری UL‏ اختلاف المتظطومتية:. واختلاف 


ال رجعیتین. 


واحاصل أن هذه المائدة بهذا التصور آحسب آنها تفتح حوارا في هذا المسان غير أنه 
حوار ينبي أن ييز فيه بين اللخلفية العرفية للمفاهيم والصطلحات. وكل ذلك سيسعف 
بحول الله في تطوير النقاش في لقاءات مقبلة. 
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و تعقیب أ. د. أحمد السنونی 


أتماول مباشرة نوعا من الوجوه العملية لطبيعة Ble‏ اجتبد بالجتمع» فهذه العلاقة تغیرت 
اليوم إشكل كبير باعتبار أن المجتبد اصبح خارج المؤسسة التشريعية» وهذا على كل حال 
وصف» ae‏ النظر عن كونه تحمل المسؤولية في هذا الایتعاد» فهذا واقع يؤثر تلقائيا على 
فهم واستيعاب ومواكبة التشريعات والقوانين. 


ثم إن المجتمع المعاصر أصبح يخضع al‏ عيش المستقبل في الحاضرء وذلك بعكس الناس 
في الماضي والذين كانوا لا يرون فرقا بين اليوم والغد. وذلك بسبب تقارب المسافات 
وتغير الوسائل وتطور الأحداث. ولذلك أصبح من التعسر على أي كان مواكبة 
التطورات بشكل متتابع» غير أنه أصبح الميع يقر عمليا بحاجة الجتمدين إلى أهل الخبرة. 
وهذا ما يطبق في الجامع الفقهية في القضایا التقديرية» فن باب أولى إذن أن یکون 
العلماء واجتهدون في حاجة إلى OLS! Jol‏ القانونية في عملية تقويمهم للقوانین ومراعاتها 
امصلحت. فهذا الجال لا يزال يحتاج إلى معارك كبيرة ليكون للمجتهدین والعلماء الحق في 
إبداء الرأي في التشريعات الحديغة ومدى مطابقتها للشريعة» وهذا سيكون حلا لمشكلة 
النفور من القوانين الوضعية من ادن الكثير من الناس في العالم الإسلامي. 


ثيل من OKRA‏ على القوانين بملاءمتها للشريعةء فقبل اليوم كان المجتمع هو الذي Bi.‏ 
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العام اجتهد ليكون ناطقا باسمه والذي تقبله السلطة ATW‏ واليوم يمكن أن تكون ISN‏ 


من صيغة تمكن المؤسسة الدينية من ترشيح من يعتبر مؤهلا لمثيلها داخل المؤسسات 
التشريعية الحديثة. 
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و مداخلةا. د. مد اصیری / مؤسسة دار الحديث الحسنية 


آتتاول 3 مداخلق ثلاث نقط مختصرة جدا: 


-النقطة الأولى: ضرورة القييز في من ينظر في النص» ولا يستدل على خلاف هذا 

بتساوي العقول في إدراك المبادئ العامة كالعدل وغيره» فوجود القاضي GAL‏ دليل 
على اختلاف النظر في الحم هل هو عدل أم لاء خصوصا في ما لا نص فيه وهذا حتی 
عند القانونيين اليوم» کا أن الاختلاف القائم بين المؤسسات التشريعية دليل على اختلاف 
النظر S|‏ مسائل العدل. 


النقطة الثانية: لا شك أن Ge dl‏ على الحق فى النظر إلى النصوص القرانية والحديثية 
بناء على أنه حق عام هو في نظري تشغيب» لأنه لو تكلم أحد في القوانين وهو لا يعرف 
كيفية be‏ أو وضعها والمؤسسات التي تمر بها لرد عليه ذلك. 


-النقطة الثالثة: وهي ما يتعلق بالرجعية Ub‏ عندي تأصيل من تجربة نبوية» فى العهد 
النبوي كان اليهود با کون إلى تشريعاتهم التوراتية» وكان المسلمون با کون إلى القران 
وإلى النبي BE‏ وكان الیبود إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى شریعتهم» لكن نص الدستور 
المدني على أن المرجع في ذلك إلى البي AEE‏ وهذا في نظري أرق سبيل لتدبير 
الاختلاف التشريعي باللحصوص. OY‏ النبي BE‏ رغم أنه جعل Tel ay‏ إلى 
تشريعاتهم» لكنه ضبط ذلك بالتحا كم إليه لأنه هو الذي يمثل السلطة التقريرية» وغياب 
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هذه الصفة في الجتمع بعد BEE gl‏ وخصوصا في المناقشات المتعلقة بالتشريع 
الاسلامي. هو الذي أدى إلى التصارع والشقاق. فلو كانت الدولة تمثل شخص النی كله 
الإمام القائد لانضبطت الأمور وزالت الآثار SSE‏ ولا نقول زوال الاختلاف. 


ثم قضية التقرير عندي في التجربة النبوية مثال رائع جداء فالرسول GREE‏ الأمور التي 
يعرضها للنظر لا يقرر أبداء فعندنا مثلا في أسرى بدر انقسم الصحابة إلى فريقين» فريق 
رأى أن يقتل الأسرى وفريق CL‏ الفداءء فالرسول BE‏ اتخذ قرارا dy‏ بشارك في 
صیاخته. ولذلك قال لسيدنا عمر: «ما أشار على به أصعابك». أي أن مجلس الشورى قرر 


5 


شيئا وصاغه والنی BEL‏ نفذه وصار حکا لازما. 


كذلك في اللخروج إلى معركة أحد. فقد قررت أغلبية الصحابة انلروج. بینما النى ADE‏ 
كان بری القتال داخل المدينة» cla‏ الصحابة كأن الني BEL‏ خرج مكرها إلى القتال» 
فقالوا وقد رأوه خرج من ay‏ وعليه کامل عدة القتال: لعلك كرهت ذلك فان شنت 


)1( نص الحديث كا في صحيح مسل: «استشار رسول الله يكل أبا كر وعليا وعیں فقال أبو بک يا نبي الل مؤلاء هم 
العم والعشيرة والإخوان. فإني أرى أن تأخذ منم الفدية» فيكون ما bial‏ منهم قوة أنا على الکفار وعسى الله 
آن مایم فيكونون لنا عضداء فقال رسول الله BE‏ «ما ترى يا ابن COLL‏ قال: قلت: والله ما أرما را 
أبو یکی ولكني أرى أن GSE‏ من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه. وتمكن عليا من عقيل فیضرب عنقهء 
وقکن 000 فلان اخ فضت عنقه» حق يعم الله أنه لیس في قلوبنا هوادة المشركين» هؤلاء صنادیدهم 
al‏ وقادتهم» فهوی رسول الله يك ما قال أبو یکی ول يبو ما قلت. فأخذ منبم الفداء. UB‏ أن كان من الفده 
قال عمر: غدوت إلى BE ll‏ فإذا هو قاعد وأبو بكر واذا هما ييكان» فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا ييكيك 
أنت وصاحبك؟ فان وجدت بكاء بکیت» وان لم أجد بكاء تباكيت IKI‏ قال: فقال اي و« الذي عرض 
علي أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابک Gal‏ من هذه الشجرة « - لشجرة قريبة - وأنزل الله عن وجل: 
لما كان لني أن يكون له أسرى & يتن في الأرض4 إلى «لولا كاب من الله سبق Kab‏ فيما 
أخذتم) [الأنفال: 67 - 68] من الفداء ثم أحل لمم الغنائم». کاب الجهاد والسیر الحديث: 1763.. 
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بقینا وقاتلناهم في المدينة. فقال ER‏ «ما كان لني أن يضع آداته بعد أن لبسها حتی 
يك الله ينه وين دوه( 
وهناك أيضا قضايا كثيرة عرضت على مجلس الشورى وصاغ الجلس القرارء لكن البصمة 


النهائية التي تجعل القرار ملزما كانت للنبي BE‏ مع مراعاة أن كل ذلك كان في إطار ما 
لا نص فيه أما ما فيه Gall‏ فلا شیء كان يقدم عليه. 


خص به رسول الله EB‏ شد عليه وأبيح لفیره الحديث 13282. 
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© مداخلة أ. د. عبد الجيد محیب / مؤسسة دار الحديث الحسنية » الرباط 


المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 


أولا - بالنسبة ag‏ التقرير في أدبياتنا الأصولية والفقهية نجد أن الجهة التي تقرر في 
الأحكام تشمل امجتبد والمقلد PUI,‏ والمفتي والأمة والعال وقد أحاطت الجتبد 
والاجتباد بشروط الأهلية أو مكنة الاجتاد أو آليات النظر الاجتباديء وفرق العلماء بين 
pl‏ والمفتي وقالوا إنه يجوز الاجتباد حتى من الکافر وقد توسع في ذلك الشاطبي حين 
قال إن الاجتباد لا تشترط فيه العدالة بعكس الإفتاء الذي يلزم فيه الاقتداء(. 


انیا - المسألة الثانية نتساءل فيها عن من له أهلية الاجتباد وأهلية التقریس وإذا نظرنا إلى 
الإجماع نجد أن الجتمد الذي يقرر هو احتبد الطلق الذي يستطيع التعامل مع الأصول 
مباشرة ويستنبط منها الأحكام وله مكنة الاجتباد. فبالنظر إلى الإشكال الأول: من هو 
امجتبد الذي له سلطة التقرير؟. 

وبالنسبة للمعطی الثاني: هناك هد وهناك مقاد وهناك idle‏ وعل هذا التخصيص هل 


۳ أدبياتنا نجد age!‏ والمقلد وهناك الأوساط المقصرون الذين يستأنس بآرائهم في 


(1) الوافقات: 273/5. 
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احور الأول : الاختلاف وعناصره المرجعية | | د. عبد الجيد محيب 


تخصصاتهم عند التأصيل القضايا الشرعية» وقد ذهب الرازي 3 الحصول (1) إلى وجوب 


Ll‏ بالنسبة العوام. هناك من يعتبر العائي هو الذي لا عل له بالقضايا الشرعية وان كان 
مبرزا في ميدانه» وهذا ما dle‏ الغزالي حين قال: هل يدخل رأي العوام في مفهوم 
الاجماع. وقد وجد لذلك تخريجا حين قال إن رأي العوام يعتد به في المسائل المعلومة من 
الدين بالضرورة ولا يسع أحدا ge‏ وهناك من اعتبر رأي العوام في الإجماع 
كالباقلاني والامدي(. 


We‏ - آیضا الأمة ها سلطة التقرير انطلاقا من المقاربة المفهومية الأصولية للاجماع إذ 
يدخل فيا العامي والعالم والمتخصص في فنه. ولذاك نجد أن جهات التقرير متعددة وهي 
في حاجة إلى تخصيصها بعوث معمقة لتحديد مفهوم الجتبد وصفة الفتي ومفهوم الأمةت 
ومفهوم العام فهذه المصطلحات لا يزال يعتريها الغبش الذي ینم من وضوح معناها 
وتطبيقها تنزيلا ومارسة. 


(0 المحصول: 25/6. 
)2( المستصنى» ص 143. 
)3( الإحكام في أصول الأحكام الامدي: 226/1. 
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© مداخلة أ. د. عبد الحادى انجملیشی / مؤسسة دار الحديث الحسنيةء الرباط 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 


فيما بخص قضية التأصيلء فان السؤال التبادر إلى الذهن: هل المؤسسة التشريعية BALI‏ 


والناظر في طبيعة المؤسسات الحديثة من حيث مرجعيتها التشريعية يجدها تعتمد على فكر 
فلسني وعلى م‌جعية عصر الانوان ley‏ مبادئ علمية تجر ببية تنتمي إلى جهة معينة قد 
تکون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وغیر ذلك مما ينتمي إلى الإنتاج الانساني 
ا 


ومن جهة أخحرى» يجد الناظر في الشريعة الاسلامية آنها فصلت في بعض القضايا تفصيلا 
اها أو شبه تام كالأحوال الشخصية. بينما تركت الجال واسعا للاجتباد في مجالات 
أخرى كالسياسة الشرعية التي لها علاقة مباشرة بالمؤسسات التشريعية الحديثة» وأيضا في 
بعض القضايا التي تعلق بالعقوبات. وهذا فالمرجعية في بناء المؤسسات التشريعية الحديقة 
قد تجد مجالا في الفقه الإسلامي وأصوله لتأصيل EVI‏ المناسبة للدولة الإسلامية» وهذا 
في إطار القواعد الكلية الثابتة وتكييف مبادئ المؤسسات التشريعية الحديثة مع المرجعية 
الإسلامية ذات الجال الواسع» وهذا التكييف هو ضرورة حتمية خاصة في زمن أصبح 
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احور الأول : الاختلاف وعناصره المرجعية | | د. عبد الحادي انمليشي 


فيه التتخصص ضروريا في ميادين الحياة. 

WLLL‏ شائكة ومتجاذبة ليس في النص بل حتی في المقرر, واذا رجعنا إلى الدريق نجده 
يقول إن الاجتهاد يبدأ من النص ولو كان قطعيا لحاجته إلى من ينظر فيه ويحدد قطعیته. 
خاصة وأنه قد تكون في النص توجیبات لا يدركها abl‏ کا هو مقرر في قراءات بعض 
مفكوي الا سلام وعلمانه. 
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يظهر من استعراض بعض الفاذج أن الإشكال النظري يتعلق بتکییف المصلحة وتنزيلها. 
فالتطور الحاصل بالنسبة للمجتمعات الإسلامية المعاصرة يقثل في کون الرأي والاتجاه 
الاجتبادي ييل نحو الجامع الفقهيق ويكاد يكون هذا الأمى مسلما به بين كثير من الباحثين 
والتخصصین. وهو cht pl‏ إلى تنظ ننطلق فيه من أن الاجتباد الفردي هو مادة 
الاجتباد الماعي وهو الذي يقويه. کا هو الحال في النظم اليوم وهذا cle‏ موجود في 
لمرا كر البحثية المتخصصة: وهو موجود أيضا في تعريف الاجتباد في المنظومة الأصولية» فهو 
استفراغ الوسع وبذل النظر في الوصول إلى SLI‏ بقطع أو بظنء وقد سل الأصوليون Ob‏ 
العملية الاجتبادية ابتداء جهد فكري متميز يجب أن بحصل ch‏ طريق كانء وعلماء الأمة 
اليوم يقولون ob‏ الرأي الاجتبادي تحصل به اجة مجموع الآراء والطاقات. 


فيجب إذن بناء على es‏ اعتبار الأمة أهلا للرأي الاجتبادي بالعنی العام» ومراجعة 
القسمة القديمة المترددة بين خاصة ها أهلية النظ وبين عامة لا نصيب ها في الاجتباد 
ينيع أنواعه. بينما الصواب على مذهب الشاطبي أن النظر في الكليات يشارك فيه اجمهور 
العلماء على alk!‏ أما الجزئيات فیختص النظر فما بالعلماء(). 


(1) الموافقات: 240/5. 
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احور الأول : الا ختلاف وعناصره الرجعية | | د. عبد atl‏ عشاق 


pl‏ اشر تددن درك RUE) de‏ الأول وهی أن الشکل ليس في الفاهيم النظرية 
للاجتباد وعناصره. لكن المشكل اليوم هو في الدولة ومن پشرع فيهاء هل الشرع الحديث 
eo,‏ موه انون الففئة وان بقیح له مكانا في أوساطه وموسساته" فالإشكال يجب أن 
يقلب» فظهور الدولة BAL!‏ وما آفرزه من مؤسسات وهيئات تمتلك على وجه 
الا ختصاص ساطة إدارة الجتمع وادارة UNI‏ من عي شريك هاء فن خصائص ادو 
الحديفة ومقتضياتها أنها لا تستأثر بالسلطة خسب. بل تستأثر بمصدر السلطة والشرعية نا 
تسنه في الجتمع من قوانين وأحكام وما تقيمه فيه من هيئات pis‏ فهي أبدا مصدر 
الحم على كل فعل بمارسه الفرد أو ابماعة ومن هنا Lid,‏ التعارض GAL‏ بين وظيفة 
الاجتباد الشرعي وبين بعض المفاهي المرجعية البدئية التي تقوم علا مرجعية وهيئات 
الدولة الحديثة. 


وأختم ما كنت به بدأت. هناك بعض الخارج التي تعلق گیلس الشيوخ أو مجلس الحكاء 
أو ما يسمى في بعض الدول مجلس آشخیص مصاحة النظام فهذه صيغ قانونية مهمة جدا 
بتبوأ فا الفقيه دوره الطبيعي في الحديث عن مفهومه المصلحة وتكييفه وتنزيله ما 
ودره للتعارضات التي تقع بين المفهوم الشامل للمصلحة في القانون الحديث وبين المصلحة 
الشرعية التي بتخصص فيا الفقيه والذي BA‏ أن بقیز Ob‏ عنده زيادة fe‏ قرسه 
بالنصوص وتعامله معها. 
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© تعقيب أ. د. أحمد انملیشی 


قدم السادة المتدخلون خلال الجلستين أفكارا متعددة حول المشاكل الرتبطة بالعناصر 
المتعلقة بالرجعية وجهة التقریی ومن مموع هذه الأفكار وما أثير فما من داخل الشريعة 
ومن خارجهاء أرجو أن يتبياً نا تقديم أفكار Ge tie‏ فنحن لا نفتي ولا نأمى أحداء فقط 
نقدم ما نراه في Lhe‏ الأمة المسلمة المتعايشة مع غيرها. 

فهل صحيح إذن أن بين المرجعية الإسلامية والمرجعيات التشريعية AL‏ اختلافا جذريا 
لا سبيل لرفعه؟ أم إن هناك ما يمكن أن تلتتى فيه الشريعة مع غیرهاا؛ ألا يمكن أن 
Gils‏ الشريعة مع بعض مکونات المنظومة التشريعية الحديئة كالجلس الدستوري 
والمحكمة الدستورية؟ 
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el المصرر‎ 
id ترم‎ SLT 


| الثاني : آليات تدبير الاختلاف‎ Al 


افتتاح الجلسة 


أ.د. أحمد | cole‏ 


هذه الجلسة مخصصة لاقتراحات التعلقة بالعناصر الأساسية التى تمت مناقشتها في 
الات السابقت. وطبعا هناك del‏ تفرض lead‏ لکن الطلوب آن OMe SG‏ 
على ما يلي : 


-هل هناك اختلاف بين أحكام الشريعة الإسلامية» وبين الأحكام التي تقرر من 
طرف مؤسسات الدولة؟ واذا كان هناك اختلاف» ما هي وسائل رفعه أو على الأقل 
ال لتضيية من ale‏ ومساحته؟. 


-لدينا جهة تقرير معروفة بالنسبة لأصول الفقه. لکن عندما نرجع إلى ترا نجد هناك 

جهات أخرى کانلليفة أو الامام أو ولي الأمى الذي كان يعبر عن اختصاصه بتعاییر 
عامة؛ OF‏ يقال إنه من يتولى تدبير شؤون الأمة وتطبيق أحكام الشريعة» وأحيانا ينص 
على بعض اختصاصاته كإقامة الحدود والتعزيرات وهو ما يسمى اليوم بالقانون الجنائي» 
كذلك أهل الحل والعقد الذين لا نجد كثيرا عن اختصاصهم إلا فيما يتعلق پبيعة الحا 5 
أو عزلهء آما ما يتعلق LLL‏ العامة فلا نجد عنهم حديثا مفيدا. 


- بالنسبة حك القرر فنحن نعل أن المبدأ في قوانين الدولة أنها تتغير دوما وأبداء إلا ما 
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ينص الدستور على أنه ثابت لا يتغير أو لا يقبل المراجعة, أما أحكام الشرع فهی أحكام 
يدور مع علته وجودا وعدما خاصة في ما يتعلق بالأمور معقولة العنی كالمعاملات مثلا. 


باستحضار هذه الجوانب جميعهاء أرجو أن تكون القترحات BS‏ تتیر الطريق أمام 
الباحثين وتعين على إنهاء الوضع الذي نعيشه. 
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Al‏ الثاني : آليات تدبير الاختلاف | | التعقیبات 


تت أو عن عام مان 


بالنسبة لقضية تدبير الاختلافء فاننا إذا رجعنا إلى قضية المرجعية فإن أحكام الشريعة 
وان كانت ثابتة فتطبيقها وتحقيق مناطها في الجزئيات يشل ثلاثة أرباع الثروة الفقهية التي 
بين أيديناء ومعنی ذلك آننا يمكن أن نختار من بين هذه الأحكام ما نراه Litt‏ المصلحة 
وملبيا Set‏ كل مجتمع وفي كل وقت. 

ومن ناحية cel‏ لنا الحق في الاجتباد في تطبيق مناطات هذه الأحكام على ظروفا 
الجحاضرة» ومن تتبع أي قانون وضعي في البلاد العربية والإسلامية وحتی الغربية بجد أن 
ما يزيد عن 70 96 من أحكام القوانين الوضعية تجد لما سندا في الشريعة الإسلامية عند 
متقدهي الذاهب والمتأخرين, فكل ما نحتاجه في هذه المقاربة أن نشكل جموعة أو لجنة أو 
مجلسا يضم ثلاثة عناصر : 


- الفقهاء والشرعيون ممن لهم قرس بالفقه الإسلامي وتخصص في أحكامه وطرق 
استنباطها. 


- خبراء من أهل القانون الذين لحم باع في فن التشریع وصياغة القانون. 


3-2 متخصصون 3 موضوع الاجتباد وما يراد التشريع لهء اي ليسوا بالفقهاء ولیسوا 
بالقانونيين بل هم آفراد لهم خبرة واسعة في مجال تخصصهمء وذلك لیحددوا طبيعة 
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الموضوع الذي يراد التشريع له. 


هذه الجنة تعد مشروع القانون ثم تقدمه للمجلس التشريعي العني والتجربة أثبتت أن 
القانون في مرحلة الصياغة إذا مس ببؤلاء الخبراء فإن المجلس التشريعي نادرا ما يرد بعض 
النصوص وبعض LAI‏ وهذه الجنة هي التي تحدد حالات الضرورة التي تطبق فيا 
النصوص أو يعدل عنهاء ثم إننا في كل الأحوال مع اقتراض حسن النية وتوفر الإرادة 
السياسية لن يمكننا تطبيق الشريعة كلها دفعة واحدة في كل الجالات في أي OY cab‏ 
العلاقات الدولية متشابكة والظروف ليست دائما مناسبة» فنحتاج إلى التدرج في التشریع» 
وکما تقدمنا خطوة كان ذلك مكسبا للشريعة الإسلامية. 


الحطوة الثانية» متعلقة برفع التناقض بين أحكام الشريعة وبعض القوانين» فقد صدرت 
قوانين هي بين الدستور وبين القانون العادي» أي ae‏ إعلان دستوري مكل حدد جموعة 
آمور منها أن : 

3 كل محكمة تعرض علیبا قضية وأحد المتداعيين يطعن في حکها البني على مادة أو 
نص قانوني بأنه يناقض حکا شرعيا قطعيا ثابتا في الکاب أو OB Gell‏ المحكمة ملزمة 
بوقف مسار القضية ورفع القضية إلى محككمة أعلى. 

- المحكمة العليا يتكون مجلسبا من أربعة قضاة لهم تخصص شرعي أو معون بين الشريعة 
والقانون وهذه المحكمة تشبه ARs‏ النقض وهي التي تحدد تحقق التناقض من عدمه 
وتكون الحكة الأدنى ملزمة بقرارهاء وهذا المجلس لا سلطة له في تعديل القوانين أو 
تغییرها؛ Le]‏ صلاحيتها تقثل في تحديد المناقضة أو نفيهاء واثبات وجه الوافقة أو نفیه. 
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وهذه العملية ناجحة جدا ومطبقة منذ سنة 1979م في باكستان إلى الآن. 


أنا أعتقد أن الفقه الإسلامي في بموعه ولد لنا ثروة فقهية كافية» ولذلك أشرت إلى أن 
ثلاثة أرباع القوانين الوضعية يمكن ربطها بالفقه الإسلامي وأقوال GEN)‏ ويكني آن يم 
تداول الفقه الإسلامي بين القضاة وانحامین وطلاب العل» VG‏ نطو Ol‏ يكن 
عودة بطيئة إلى تراشا الفقهي بحيث تصبح الكتب الفقهية مرجعا في التوافق بين أحكام 
الشريعة الإسلامية والقوانين الحديقة. وما نحتاجه اليوم كذلك هو تعديل BUM‏ حتى 
تخرج كليات الشريعة والقانون قضاة ومحامين مزودين بمرجعية فقهية قانونية» واقامة 
دورات تدر ية بيع القضاة وامحامین» وهذا من منطلق التجربة الشخصية في باكستان 
وكازاخستان وتركستان على مستوى ARS‏ اللقض وانحا م العلیا. 


فهناك عدة خطوات متکاملت لكن Gh‏ أن OS‏ بطيئة وحذرة تراعي الزمان 
Vig ncey all,‏ ۱ القيام بثورة تشريعية مفاجثة فلن تؤتي ثمارها وان سمع لنا أحد 
في ذلك. 
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و تعقيب أ. د. عبد الله ولد على سام 


إن مسألة الحم وتولية الحم لا يقوم با إلا أهل الحل والعقد» وهذه العملية ما هي إلا 


١ 
الله شرها».‎ 


والخلاصة أنه يكون اتخاذ القرار من طرف الحكام مع الشورة الملزمة للعلماء مصداقا لقوله 
ا «وشاورهم في الأمر4» ما يدل أن الشورى ملزمة لا معلمة لصيغة الأعى الواردة 
في الآيةء ولأن LVI‏ يفيد الوجوب» Gy‏ ذلك Jy‏ صاحب المراقي: 


وافعل لدی الأكثر للوجوب وقيل Cad‏ أو المطلوب 
وقيل للوجوب Yl‏ الرب ply‏ من أرسله Oost‏ 


Alcea‏ وهو اجتباد القضای فالقاضي في الاسلام يقتع باستقلالية في القرار 


(I)‏ ذشرالبنود في Be‏ السعود: 170/1 لسيدي عبد الله بن إبراهي الشنقيطي. 
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وعلی هذا Ub‏ أقترح تشكيل ad‏ عليا من العلماء ورجال القانون وانلبراء في الميادين 
الختصة» لدراسة كل نص يراد طرحه على Old!‏ التشريعية والتنظيمية لتجيزه قبل 
عرضه على DESI‏ الذکورة» على أن يعاد إلبها قبل إصداره لا سما إن كانت قد طرأت 
عليه تغيبرات من إحدى السلطات عند موافقتها عليه وعلى أن Le‏ الجامع الفقهية ما 
يتعلق بالفتوی. وخاصة في المسائل الستجدة Gy‏ ذلك إظهار للفقه ومساعدة للقضاء. 
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و تعقيب أ. د. ut‏ الختار ولد اباه 


أود أن أقول UK‏ موجزة LE‏ أتصور أن يكون سببا في انعقاد هذه المائدةء فلا شك أن 
العالم الاسلاي يعاني من de Sle‏ منها قصوره في الجانب العلمي والتربوي نما جعله 
مفتقرا إلى الغرب» ومنها زه عن ل شمله نتيجة المشاكل SEMEL)‏ السياسية والصعوبات 
الاقتصادية» ومنها عدم ٤‏ تمكنه من اعتماد نظم آشريعية تحفظ له قيمه الدينية وتنسجم مع 
متطلبات العصر واستقرار الجتمع. 


كل هذا مثل مفارقة غريبة بين إمكا ته الفكرية والمادية aa‏ ا pais‏ لد لي 
حضاري» وقد اختارت هذه المؤسسة العظيمة ales‏ جزء من هذه الإشكاليات والعوائق 
على مستوى التشريع الذي هو من آهم ضوابط السلوك ابجماعي والفردي. 


وتشریع الأمة اليوم یتجاذبه الموروث الفقهي من جهة والقانون المستورد من جهة أخرى. 
فالفقه كان منظرا لحياة الأمة من خلال الرجعية الاسلامي وکان الفقه مسایرا لسارها 
التاريخي وفقا لبداً ملاءمة الفقه لظروف الحياة والزمان KM,‏ لکن في آواخر القرن 
التاسع عشر سيطرت القوى الاستعمارية على العام الإسلامي وعلی نظمه ولغته وفکره. 
وعندما استعادت الأمة استقلاليتها تمسكت بهیا کل النظم الموروثة عن الاستعمار. لكنها 
تحاول اليوم أن تجعل مضامين تصرفها التشريعي مع قيمها الدينية والحضارية» وهذه 
إشكالية کبری» وهذه المائدة قد تكون من الأمور المعينة على توجيه الأمة إلى ما تحفظ به 


104 


احور الثاني : آليات تدبير الاختلاف | | التعقیبات 


هويتها الحضارية ونشق طريقها في العالم المعاصر. 

واستجابة لما في الورقة التأطيرية هذه المائدة أقترح ما ih‏ 

- نطالب مؤسسة دار الحديث بمواصلة الجهود في العمل على تخفيف آثار الاختلاف 
لوضع الأسس التي يتم بها تدبيره حتى لا نصل إلى مرحلة الشقاق. 

- معالجة القضايا من كل جوانبها ينبغي أن تكون معالجة تربوية. 

- القسك بثوابت الأمة والأصالة الاسلامية وهو ما be ed‏ الانزلاقات التي أدت 
إلى الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الرباء وتفشي الأوبئة BAW‏ عن الإباحبة. 


امتلاك الأمة لنظاءها التشريعى من جديد. 


- مطالبة أولي الأعى بتأهيل جموعة من الراعخین في العلمء يختارون من بين المعروفين بالعلم 

والحكمة وقوة الشخصية والحرص على مصلحة الأمة ومسايرة التطور الحديث والاطلاع 
على الستجدات. بحيث بشکلون هيئة إفتاء بعهد إليها بمراجعة النصوص القانونية الصادرة 
عن الجهات التشريعية لاستبعاد كل ما يتعارض مع الشریع باعتبار ذلك من باب 
الصا العتبرة شرعا أو من باب المسكوت عنه الذي ترك لأولي LM‏ النظر فیه. 


-يتم تعيين بعض الفتین في الرافق التابعة لجهات التشريعية حسب تخصصهاء کاجلس 
امختصة بإصدار المراسيم Ells‏ 
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- العمل على إصدار مدونات فقهية جديدة تنسخ كثيرا من الاجتبادات القديمة الق i‏ 

تعد تلائم العصر ولم يعد لحا حل ad‏ وذلك مثل ما یتعلق بأحكام الاسترقاق والتدبير 
وغير ذلك le‏ آصیح من التاريخ ds‏ تعد اانه قائة و یلبعی a‏ تراعى هذه المدونات 
التغیرات Oly AL!‏ توح بشکل صريح الحرام SUI)‏ والمباح والممنوع وترفع wil‏ 
للاجتهاد فيما ستجد. 


-حث الدول الاسلامية عل تأسیس مجامع فقهية وطنية» وإعادة النظر في dae‏ المجمع 
الفقهي احالی وذلك ليقوم بدوره 3 التنسيق بين جهود اجامع الوطنیة. والإسهام 3 
توحيد التشريع على مستوى العالم الإسلامي. 
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و تعقيب أ. د. عبد السلام بلاحي 


إن الحم الشرعي بنشئ التكاليف الشرعية بأحكامها امسة المعروفة التي تنتظم العقيدة 
GEV,‏ والعاملات. والعاملات هو مناط حدیشاء وما oll‏ من توصیات تعلق بپذه 
الجوانب الثلاث» یقوم على أهمية العقل والفطرة والتجربة في Olt]‏ الصا dairy‏ أنا 
آقصد بذلك Ode]‏ شأن هذه العناصر BIS‏ 


ما يتعلق بطبيعة MI‏ المقررء فا يقرر من تقنينات حت لو استندت على المصادر الشرعية 
لا يذبغي أن ينسب إلى الله تعالى» وإنما الحديث عن اجتبادات قد OY ogee‏ أسبة هذه 
الأحكام إلى الله جرد قيامما على المصادر التشريعية يوقعنا في التضييق وال وهو ما 
يتعارض مع الطبيعة التشريعية للإسلام ويحشرنا في زاوية يصعب انروج منها. 


والتعارض بين المرجعية الشرعية والمرجعية الوضعية مجانبیها: الداخلی والدولي» فهذا 
التعارض Gall‏ أو المتوهم رنبغي معالجته بأقصى قدر من العلمية والتجرد Ae yo tly‏ 
1 لا ننزلق إلى مزالق التكفير والتفسيق والتبديع مع الانتباه إلى ضرورة الحذر من 
الانزلاق إلى القییم والانحلال والتحلل من أحكام الشريعة. 

وبالنسبة لجهة المقررة» ففكرة الشاء ao‏ 9 فکرة مفید ق» لكني أفضل و من 
داخل ااوسسات» فهذه al‏ اما آن تکون مر (old‏ الدستور آو خارجه ونا انظ إن 
القانون من خلال del»‏ الثلاث. أقصد: مرحلة الاعداد التي تقوم بها السلطة التنفيذية 
wep»‏ التقنين التي تختص با الجهة التشريعية» ومرحلة التطبیق التق تختص با 
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السلطة التطبيقية. لذلك مثلا أرى gabe‏ هذه الجهات Lt‏ في الشريعة» وهناك تجارب 
في هذا الصدد في فرفساء B‏ سنة 2008م التجأأت الحكومة الفراسية إلى خبراء مسلمين 
في dle‏ المعاملات واستشارتهم في ما يتعلق ببعض التشريعات التي ترى فيها السلطة 
التنفيذية فائدة للدولة» وهذه الاستشارة خصت بعض العاملات التي هي في اصلها ذات 
خصوصية إسلامية بل ary‏ مرجعية إسلامية بل إن الجهة التشريعية في Lis‏ 
كتبت إلى جهات علمية إسلامية تستشيرها فيما يتعلق Re‏ النقاب في الاسلام وذلك 
حينما كانت الدولة الفرفسية بصدد التشريع لمنع النقاب» فإذا كان هذا يلجأ إليه في بلاد 
غر اسلاميت op lb‏ آن تكون الدول الاسلامية هي من ينبغي أن يقوم بذلك. 


أما ما يتعلق برحلة التطبيق» فهذه يختص بها اجلس الدستوري فثلا عندنا في المغرب 
تركيبة المجاس الدستوري تتكون من سبعة أعضاءء يعين الملك رئيسه وثلاثة من أعضائهء 
ee,‏ كن مرن وین لين" lil‏ ور yale gait‏ الا BSN ste Vin‏ 
لعن وهده التركية ‏ اری أنه es‏ أن يضاف إلا مجلس العلمي الأعلى لضمان 
مراقبة جيدة للتشريعات ومدی مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية خاصة وأن اجلس 
العلبي الأعلى مؤسسة دستورية. 

SN إلى ما يتعلق بالرحلة الثانية للقوانين والتشريعات التي تتم في الديوان‎ asl, 
الومنین حسب مقعضیات الادة 19 من الدستور وهذه القراءة‎ pel CHM وذاك باعتبار‎ 
توظیفها في ما عکن أن يكون وسیلة لتدبير الاختلاف بين الفقه والمؤسسات‎ Ke الثانية‎ 
التشريعية الحديغةء خاصة أن الدستور المغربي تجاوز إشكالية الرجعية بالنص على إسلامية‎ 
الدولة وبانفتاح الدولة المغربية على القوانين الدولية الحقوقية التعارف عليها عالمياء فكأنه‎ 
مرجعية تبعية.‎ ll] بذاك حدد مرجعية الأصلية وأضاف‎ 
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ble!‏ في ور آليات تدبير الاختلاف بين الفقه والمؤسسة التشريعية» أنطلق من كلام 
الأستاذ عبد الرزاق السنبوري في کابه مصادر الحق في الفقه الإسلامي وذاك حين تحدث 
عن تقنين الفقه وتفقيه القانون. وهو ما أشار إليه سابقا الدكتور عبد الله ولد على سام. 


وثمة إشكال في هذا المحور يتعلق بصياغة قواعد علمية ومسطرة تنظيمية USE‏ من تدبير 
الاختلاف. وتعيننا على أن نختار من بين الاجتهادات الكثيرة والمتعارضة أحيانا الحم 
الناسب أو القاعدة التشريعية الملزمة» وذلك عن طريق ما يل: 


- استقراء التجربة الإسلامية في مختلف مراحل Zbl‏ وآطواره. Bal‏ الكيفية التق 

كانت الدولة الإسلامية تدبر بها الاختلاف وتشرع الأحكام للقضايا التي تعم بها البلوى 
وتشغل جميع Ge‏ ومعرفة المنبجية التشريعية المعتمدة في ذلك والاستفادة cle‏ لا إلى 
الآن لم ندرس خبرتنا الحضارية وتجربتنا الفقهية في هذا SAI‏ وأهم الفاذج مما يجدر بنا 
دراسته وتأمله. تجربة تدبير الاختلاف في ظل السلطنة العثمانية التي كانت تقيز بنظام 
تشريعي ay‏ وواسع؛ وهذه بالمناسبة دعوة للباحثين من ال الا هتمام مهذا ا موضوع 
والبحث فیه. 


- البحث عن صيغ المع واللاء‌مة بين الاجتهاد التشريعي الفقهي» وبين النظام القانوني 
العاصر OY‏ الضرورة أصبحت توجب الاهتمام بهما دون إهمال أي واحد منهما؛ فنحن 
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مقبلون غل مر‌جعية مفتوحة والفقیه مطالب بالاستعداد هذه اللخ 


-البحث عن منهجية تجديدية على مستوی الإنتاج الفقهي والفکر الأصولي BF‏ بالبحث 
من de}‏ التنظیر إلى مرحلة الصياغة والتقنین. 


عا عن النهجية الق کن الاجتباد الفقهی العاصر من اناد احلول الشرعية 
لکثیر من القضايا الرتبطة تنظیم اجتمع وتسيير شوّونه» وكثير من oda‏ الشوون 3 الواقع 
بعيدة عن Sle‏ اهتمام الفقیه وتکوینه. لأننا أحيانا نطالب الفقیه بالبحث في نازلة لا عهد 
-إعادة النظر في شروط الاجتباد كا هي مقررة أصولياء والعمل على تكوين الفقهاء 
واجتهدین LAS‏ تجعلهم منفتحین على واقعهم بدل الغالاة في الحديث عن الضوابط 
المعروفة. 

وللوصول إلى هذه الغايات لا بد من مراعاة ما يل : 


1) تحديد العلاقة بين تدبير الاختلاف والاجتباد. GY‏ لا شك أن الاختلاف الفقهي 
بمثل عنصر إثراء العملية الاجتبادية وإغناء لمجال التشريعي بالقواعد والأحكام الفقهية 
المنظمة لمجتمع ويعتبر من جهة أخرى معضلة حقيقية ترتبت de‏ اضطرابات أدت 
الأمة نها عبر تاريخها وإلى اليوم نتيجة OLE‏ مؤسسات تدبير الاختلاف واختيار القاعدة 
التي تاسب مقتضى SLI‏ 


2( تعمیق البحث النظري في القدمات القانونية» والفاهيم التي يشترك فيا الفقه مع 
القانون» ابتغاء التوصل إلى بنية مفاهيمية مشتركة وجامعة سمح مرحلیا بالعمل في ظل 
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Sal). و ووی ا فيك أن‎ Gy Sally: SINE وداک‎ cede ell eagle 
التشريعي يتطور بالتطبيقات العملية للقواعد التشريعية» فالعارف التشريعية في الفكر‎ 
في أرضية الاجتباد والاختلاف. فتقرر ادی الأصوليين جملة من‎ CH الأصولي الإسلامي‎ 
القواعد التي تؤصل لبداً الاجتباد وتؤسس لثقافة الاختلاف في الميدان التشريعي وذلك‎ 
و«الاجتباد لا ينقض بثله»» «والعذر باختلاف‎ MSIE] کقوهم: «لا إنكار في مسائل‎ 
العلماء»» لكن القضاة رون كثيرا من الأحكام حتى لا تتعطل المصالح على أساس أن‎ 
وقد سمعنا من بعض الزملاء من تحدث عن قاعدة مراعاة‎ WDE الحا م يرفع‎ Rn 
انفروج من الاختلاف واجب. وعن مبدأ تصويب الجتمدين التي شاعت‎ oly الحلاف.‎ 
عند الأشاعرة: فكل الآراء الاجتهادية لما حظها من الصواب عل أساس أن الصواب‎ 
هذا الأساس قامت المذاهب الفقهية» وبلغ الأمى أن الاختلاف صار‎ des غير متعین»‎ 
بتي تنظيريا ولم يرق إلى مستوى‎ PM بذاته له منبجه ومؤلفاته وأعلامه. لكن‎ EB علما‎ 

التدبير والممارسة کا تشبده المؤسسات التشريعية الحديثة. 


-بيان مفهوم تدبير الاختلاف. وذلك باعتباره أسلوبا حضاريا وعملا منبجيا منضبطا 
تتجاوز به الأمة مرحلة التشتت والتنازع إلى مرحلة القاسك والتعايش وحرية إبداء الرأي 
ولعل تجربة الاتحاد الأوربي خير مثال على ذلك فلا بد من الاستفادة من حسنات هذه 
التجربة وذلك عن طريق إقرار منبجية لتجاوز كثرة الآراء واختيار الرأي الأصلح الذي 
يازم atl‏ مع احتفاظ الفرد بحق الاجتهاد وإبداء الرأيء وبعبارة أخرى البحث عن 
سبل التوفيق بين حرية الرأي والاجتهاد الذي يرتبط بالتعدد. وبين ضرورة ضبط السلوك 
BLY!‏ وتظیم شؤون اجتمع ومصاله العامة» لاختيار القاعدة التشريعية الملزمة عن 
طريق تدبير الا ختلاف. 
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وأنتقل إلى نقطة أخرى تعلق ببیان مجال تدبير الاختلاف. وهي النوازل التي تم جميع 
الأمة وها تأثير على جمهورهاء وتدخل في تنظيم الحياة الاجتماعية للناس وأسيير شؤونهم 
وتنظيم العلاقات بين الأفراد والدولت وتحديد علاقة الدولة بغيرها من الدول» ويمكن أن 
تتطرق فى هذا المجال إلى ما یل : 

1( كل اص عام Y‏ نص فيه تحتاج الامة لتنظيمه واستصدار التشريعات خصوصه فإنه 
يدخل في مجال القاعدة التشريعية ويدخل في مجال تدبير الاختلاف سواء تعلق PX‏ 
بالأحكام الفقهية أو الأحكام السياسي وخاصة إن تعلق LVI‏ بالمسكوت عنه الداخل 
ضهن دائرة العفو المتروك لاجتباد الأمة. 

2( کل جال تلن فيه الارای ومن أمثلة ذلك التشريع 3 dle‏ تنزيل التصوص 
وتطبيقهاء إذا كانت ما يدخل في سلطة الدولت أو ما يمكن للدولة إلزام الناس به كإصدار 
قوانين استخلاص الركاة مثلا. 

3 کل الأمور التي اكتفت فيا الشريعة بوضع قواعد كلية عامة. 

4) نقل القواعد الأخلاقية إلى دائرة الإلزام القانوني» lly‏ تمثل صورة التعزير صورتها 
الرئيسة. 

لتقنین. Cet‏ يجوز للدولة وأولي الأ الانتقال من حك إلى oT‏ سواء كان ذلك للتغيير 
آما الأمور التوقيفية العلومة من الشرع المتعلقة بالعبادات أو الضمير والعتقد. فلا يشملها 
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التقنين [EY‏ راجعة إلى إرادة الأفراد في الغالب. وان كان هذا المجال يحتاج إلى نوع من 
التنظيم تعزیزا للوحدة داخل الجتمع وجمعا للكامة» ويكون هذا بنشر الاتجاهات الفكرية 
الصحيحة والتثقيف والتحسيس» ولا acs‏ ما بعیشه اجتمع الإسلاي من تزاعات حول 
مسائل جزئية في العبادات ليست من الأصول أو الأركان أو الكليات. 

وهناك تحديات تعيق هذه المقترحات منها : 


-المفهوم المتداول لبعض المصطلحات المستقرة في منهج تكوين الفئات المنتسبة للفقه. 
كالإجماع والاجتهاد إذ ما يزال البعض مثلا يعتقد أن الاجتباد قناعة شخصية ومسؤولية 
فردية سواء من حيث النبوض به أو الالتزام بنتائجه. Jb‏ الأصوليين يرون أنه استفراغ 
الوسع وبذل الطاقة من كل من أنس من نفسه القدرة على الاجتباد ويعتبرونه واجبا 
كفائياء والمكلفون من جهة أخرى مكلفون بتقلید امجتهدين. 

-الاشتغال بموضوع التقريب بين المذاهب بدل البحث عن منهجية لتجاوز الاختلافات 
وتدبيرهاء لأن موضوع التقريب بين الذاهب يبدو أنه لا يزال بعيد المنال» وذلك OY‏ 
الناس سبقت إلهم أفكار وقناعات عن الذاهب. ولأن المذاهب قائمة وفروعها مستقرق 
ولا يمكن التقريب بينها إلا بتدبير الاختلاف وتوحيد التشريع وإيجاد منهجية ملاتمة 
لاختيار القاعدة التشريعية التي عکن أن تکون قانونا at‏ طبقات الأمة. 

-اعتماد المفهوم التبعي لمذهب. أي: الفروع الفقهية والجزئيات التشريعية بدل المفهوم 
الأصلي» أي: المنبج الذي يسلكه الجتمد للاستنباط والاستدلال» OY‏ اعتبار الذهب بمعنى 
المنبج يوصل إلى التعامل مع مصادر Jal‏ المذاهب وایجاد الأحكام المناسبة للوقائع التي 
تنزل بانجتمع المعاصر بدل الانشغال بالفروع الفقهية التي قد تتخير بحسب الزمان والمكان. 


113 


آليات تديير الاختلاف بين الفقه والمؤسسات التشريعية الحديغة | مائدة مستديرة 


و تعقيب أ. د. أحمد السنون 


إني وان كنت أقدر الحاجة إلى المقترحات العمليةء GB‏ أرى أن هناك دانما علاقة بين 
الجانب النظري وبين الجانب الإجرائي hell‏ فثلا في قضية المرجعية» هناك مستويات 
متعددة إذ بعض الأمور قد يبدو آنها لا علاقة ها بالرجعية ولكن هذا ليس على الحقيقة 
بل له GS Be‏ فجموعة من القوانين من الممكن ألا تصادم الشريعة الإسلامية 
منفصلة عن إطارها المفاهيمي» لكن اعتبارها داخل هذا الإطار يؤدي إلى التصادم؛ 
ومثال ذلك القانون الضريي فهو يمكن ألا يصادم الشريعة الإسلامية لكن حين يعمل به 
داخل إطاره المفاهيمي قد لا يحقق تماما القصود من قوله تعالى: Sp‏ لا يڪو دولة بين 
الأغنياء منک [ شم 7 

فسألة الرجعية إذن يحب أن ee‏ إلا أحيانا أشمل من کونها مصادمة أو غين مصادمة 
لأحكام شرعية قطعية أو منصوص عليها أو لا تحتمل التأويل؛ ومثال ذلك مسألة التخطية 
الاجتماعية التي قد تعارضها طبقة من الناس ها قيمها الرأسمالية ولا تريد أن تعضرر 
مصالحهاء فبالإمكان في مرحلة ما أن نقول إن هذا القانون قد لا يعصادم مع الشريعق 
لكن في مرحلة لاحقة قد تصبح هذه المصادمة أمرا واقعيا حتميا حين يستقر انجتمع 


ويستعيد توازنه GMI‏ والسياسي. 


وأحيانا هناك مرجعيات متفق علیها في الشريعق. ونجد مقابلها مرجعيات يفرضها العلماء 


114 


احور الثاني : آليات تدبیر الاختلاف | | التعقیبات 


على أنفسهم وذلك ALT‏ المذهبية التي يؤدي التزاما ‏ هي أحيانا إلى فساد عريض من 
جهة أن ذلك يوقع الناس في الضيق والحرج» خاصة في بعض قضايا الأسرة والعاملات 
المالية. 


هناك قضية أخرى تقثل في التصور العام الذي يصاغ به القانونء ومثال ذلك أنه في أواخر 
الأربعينيات حين تم القيام بحاولة تقنين الشريعة الإسلامية في مص حين اطلع 
السنبوري باشا علیپا قال: «شرعية الشكل وضعية احتوی» وذلك لما رأى فيا من تأثير 
الفكر القانوني الغربيء بینما هو يفضل أن تفهم التصورات العامة للفقه الإسلامي من مادة 
)42 نفسه. 


وني تقديري نحن في حاجة إلى فهم القوانين التي اسیر بها المؤسسات ويقضى با بين 
الناس؛ على أساس أن تؤصل ویعث ها عن أساس شرعي إذا كانت تقبل ذلك» أو أن 
تطرح إذا كانت المصادمة واضة Oly‏ يحبى Sal‏ المؤسسي الذي آقجته الأمة والذي وقع 
فيه انقطاع كبير جداء لكن مع ذلك هناك أمور تتعاق بسلطان الدولة ووظائفهاء وأمور 
Ghee‏ با مؤسسات الاجتماعية كالأوقاف والتنظيمات الحرفية» لأنه لا بد أن يكون في 
هذا الثراث ما مكن أن ستغل لتكون تشريعاتها قريبة إلى ذاتیتنا خاصة أن التصنیف 
الفقهي لا یکني لي نتعرف على مثل هذا التراث. ولذلك che‏ إلى تتبع Aol‏ 
للاستفادة منه ds‏ شتاته بصفة عامة. 
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© مداخلة أ. د. أحمد عبد العالى cele‏ الدين 


يبدو لي أن الوضوع يحتاج إلى مقدمات موضوعية. خاصة وآن طبيعة الدولة في الإسلام 
ليست دولة دينية بل هي دولة مدنية» بمعنى آنها خاضعة في جزء من تشريعاتها للعقل» وهذه 
الثنائية نجد شاهدا ها في سيرة النبي كلك إذ نجد من يسأل الي RED‏ فيقول له: «أهو الوحي 
أم الراي OY‏ مجال الرأي Sle‏ واسع خاصة في قضايا الاجتماع والسياسة وتدبير الأمور 
اليومية» وبالتالي ليس هناك نظام محدد التفاصيل لک نقول اننا بإزاء تشريعات إسلامية 
ely‏ فين ap el‏ لذاك آنا Gal‏ مع الفكرة التي طرحت عن ضرورة القييز بين مفهوم 
الشريعة ومفهوم القانون. ففهوم الشريعة يتضمن بعض القوانین التفصيلية في بعض القضايا 
كأحكام الأسرة وأحكام ا جنايات» ومع ذلك قد تصبح الشريعة مصدرا ملهما لصياغة 
القوانين» ولا يصبح القانون قانونا الا عندما يخضع للنقاش وير بمساطر طويلة. 

وهنا يمكن أن نقول إن ملاءمة القوانين مع مقتضيات الشريعة الإسلامية عن طريق جموعة 
من الالیات» هذا إذا اقترضنا التعارض وإلا في غالب الأحيان فروح القوانین تکون 
منسجمة مع روح الشريعة إذا استحضرنا مرجعية الدستورء إذ في نهاية الطاف نحن اشتغل 
في إطار الدستور الذي يحدد المرجعية التي تعتمدها الدولت وبالتالي يفترض ألا تكون 
التشريعات متعارضة معهاء طبعا قد تقع بعض التعارضات Glo‏ على تفسيرها في ما بعد. 


إن مجال التشريع لا بتك فيه البرلمان أو مجلس النواب أو من يمثلون الأمة» فهو في الغالب 
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بتك فيه إما مشاريع القوانين التي SE‏ بها الحكومة, واما مقترحات القوانين التي يتقدم با 
البرلانيون» فني نباية الطاف هي صناعة قانونية يصوغها خبراء يقدمونها إلى المؤسسة 
التشريعيةء وهنا يمكن تعزيز الخبراء الذين يقومون بصناعة القوانين بأناس يزجون بين الفقه 
الشرعي وبين أدوات الصياغة القانونية» فالفقيه لا بد فيه من ازدواجية التكوين. 


وإذا افترضنا أن مسطرة التشريع تمر عبر حوار مع مثلي الجتمع کا هو في بعض lal)‏ 
فان منظمات الجتمع المدني أو fee‏ العلماء يمكنهم طلب الاسقاع لیم داخل البرلمان 
اتعطي رآیها في بعض التشريعات من حيث تحقيقها لقاصد الشرع أو حفاظها على مصالح 
بعض الفئات التي ليست لما تمثيلية داخل البرلمان. 

Key‏ أيضا أن تعزز المؤسسة التشريعية بمستشارين» خاصة أن طبيعة النخبة البرلانية و 
بلدان العالم العربي والإسلامي غير مؤهلة لصناعة التشريع» By‏ الخبراء فيها شبه منعدمة, 


بحيث تکتنی الجالس التشريعية با GE‏ به الحكومة أو بعض الاجتهادات الفردیة» فليست 
هناك اليات سمح بتعزيز جانب الاستشارة. 


0s 


جانب آخر يبدو لي مبماء وهو أن بعض القوانين لا نك فيها على المستوى abs)‏ بل 
إن بعض التشريعات خكومة بعوامل خارجية خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي 
وسيادة نمط اقتصاد السوقء فالاختيارات الكبرى الدولة أصبحت رهينة الأوضاع 
alll‏ وتخضع اتحكات بعض المؤسسات الدولية» وهذا انحضوع يترجم من خلال 
تدخل المؤسسات الدولية في تحديد معدل التضخم ومعدلات الغو فهي ! کراهات فوق 
وطنية» وهنا لا آدري ما عکن أن يقدمه الفقهاء في علاقة الدولة بالقوی العظمی التي 
أصبحت تتدخل في السياسة الخارجية بل حتی الداخلية للدولة. 
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اذيك بعد هذا إبراز دور العلماء في تاريخ المغرب في إبراز فكرة الدستور التي ما تزال مثار 
نقاش بين عدد من العلماء حول مشروعية الدستور وهل الدستور فعلا هو القران والسنة؟ 
فهناك من برفض وجود وثيقة دستورية hel‏ باعتبار دستورية القرآن والسنت والبعض 
يرى أن وجود وثيقة دستورية تحدد شكل الدولة والعلاقة بين السلطات. وتحفظ 
القاصد الکبری الشريعة الاسلامية في مجال SLI‏ وتضمن عدم الاستبداد وتقر میدا 
الشوری والتوازن بين السلطات. على اعتبار أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. 


بالنسبة Gall AW‏ نجد أن سنة 1908م عرفت مشروع دستور وضعه العلماء. سس 
لمبدأ الغرفتین. مجلس الأمة وجلس الشرفاء الأول عضویته تكون CYL‏ والثاني 
بالتعيين» واممیل في هذا أنه في هذه الوثيقة اشترط في أعضاء الغرفتين شروطا تمثات في 
معرفة القراءة UE,‏ وعمليات الحساب الأربعة وأن يكون حافظا للشيخ خلیل Ady)‏ 
باعتبار مختصر الشيخ خليل المرجع الفقهي الأكبر للمذهب SOW‏ 


المقدمة الثانية في هذا المجال هي ذات طبيعة أخلاقية» وفي نظري آنبا لا يمكن أن تحسم 
GY cle‏ خاضعة لدينامية وتحولات اجتماعية لا يمكن للقانون إلا أن يعبر عنهاء سواء 
کانت ade‏ للشريعة آو موافقة UL‏ وذلك كقضية الشذوذ والافطار العلني في رمضان. 
فثل هذه القضایا إذا لم تحكمها قناعات dele!‏ وم تژید بحركة دعوية قوية تقرب 
الناس إلى الله وتصحح تصورات الناس وأفهامهم وتوطید قناعاتهم في الالتزام بالدین لا 
يمكن أن يعول على القوانين Ags‏ 


(1) الحقيقة أن هذه الشروط أصلها مذكرة عبد الكريم مراد الطراباسي التي قدمبا إلى السلطان المولى عبد العزيز سنة 
6ه نص المذكرة منشور في le‏ المناهل العدد 41 سنة 1993 ص 318. 
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و اختتام أعمال المائدة الستديرة / أ. د. أحمد انمليشي 


في pls‏ أشغال هذه المائدة المستديرة» أتمنى أن نکون قد حققنا ولو جزءا يسيرا من 
الأهداف التي سعت إلى تحقيقهاء کا آمل أن یکون طلبتنا قد التقطوا ما ينبغي علييم 
القيام به في هذا الصدد. وهنا أدعوهم إلى اقتناص كل فرصة تمكنهم من امتلاك آليات 
جدیدة يصقلون بها مواهیهم المعرفية» ‏ أرجو أن تكون لنا عودة إلى هذا الموضوع وإلى 
مواضيع أخرى ذات الصلت نكتسب منها معلومات جديدة ونوسع بها آفاقنا العرفيت کا 
أتقدم بالشكر إلى ضيوفنا الکرام. الذي تملوا عناء السفر من داخل الغرب وخارجه. 
والسلام عليكم ورحمة لله و 


119 


مش رس الضامى 
۱ : 


التقرير gle!‏ | | الجنة العلمية 


في سياق مشروع البحث العلبي لمؤسسة دار الحديث الحسنية الذي اختير له هذه السنة 
موضوع «تدبير الاختلاف في Sel‏ الإسلامي» نظمت المؤسسة مائدة مستديرة في 
موضوع: OU‏ تدبير الاختلاف بين «الفقه» والمؤسسات التشريعية aL‏ يوم اميس 
0 دجنبر 2009 بمقر المؤسسة, بمشاركة جموعة من الباحثين والمفكرين من داخل المغرب 


وخا رجه. 


ويندرج موضوع هذه المائدة المستديرة من الشواغل المعرفية التي شتغل علیها مؤسسة دار 
الحديث Aid)‏ واستدعي نقاشا وحوارا حقيقيين وجادين؛ في أفق بناء تصور حول 
موضوع ازدواجية تقرير الأحكام المنظمة للمجتمع ولعلاقات التعایش بين آفراده» وانهاء 
rea)‏ لل 


ومن المؤكد أن ما ساعد على حل هذا التعارض بين الفقه ووسائل التشريع الحديئة هو 
استعراض ومناقشة العناصر المعتمدة لدی الفقه ومؤسسات الدولة الحديثة ي تقر بر 
الأحكام وما بينها من اختلاف. من حيث الرجعية والجهة الختصة بالتقرير وطبيعة الک 
ره 

وفي هذا السیاق تطرح جملة من الأسئلة احورية. من قبیل: 


فهل هذا الاختلاف مؤسس على حقائق ابتة ومؤكدة لا سبیل إلى تجاوزها؟ pl‏ إن 
الموضوع قابل للنقاش ويعد مجالا لتقديم أفكار تذيب الاختلاف؟ 
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8 هل هناك مقترحات ساعد على جعل مضامين القوانين والتشريعات thal atte‏ 
اجتمع من جهة ومرتبطة بنصوص الشريعة من جهة ثانية افضل من واقعها الحالي؛ سواء 
كانت هذه القترحات تعلق بالإجراءات العملية أو بتشکل اختصاصات المؤسسات 
المسندة Ud)‏ صلاحية إصدار القوانين؟ 


هل في الإمكان سن إجراءات للاعتراف بصفة "مجتبد" مع الالتزام با ثارها المتداولة في 
أصول الفقه Gy‏ مقدمتها وجوب الاقتداء به من جميع الذين لم يعترف همم ببذه الصفة؟ 


# هل يكون اختصاص هذا الجتبد عاما في جميع Gil»‏ الجتمع وحاجياته الختلفة؟ أم 
يكون قاصرا على جزء منها؟ 


# هل الیل ا طرحته بعض القترحات هو سناد مبمة الاجتباد أو التشريع إلى 
"جمع" من العلماء أو الراسین منم أو Mash‏ مع متخصصین آنوین في كل دولة 
إسلامية أو على مستوى العام الاسلامي؛ لكن يبق كيف يتحقق ذلك سواء في كيفية 
تحديد "العلماء" أو "الراخين" أو ذوي الاختصاصات الأخرى؟ ومن يفصل في هذا 
التحديد؟ وهل بعد تكوين "المجمع" تلغى السلطتان التشريعية والتنفيذية الموجودتين 
حاليا في الدولة الحديقة ؟ آم يوزع الاختصاص بينهما وبين المجمع؟ ومن يتولى هذا 
التوزيع؟ وكيف؟ 


تلك dla‏ من الأسئلة والإشكالات التى حاولت المائدة الستديرة وضعها أرضية للنقاش 
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فیما Gat‏ قضية الرجعية فان آغلب التدخلات آشارت إل الاختلاف cy‏ > جعية 
الفقه التي تستند إلى النصوص الدينية (القران والسنة) والصلحة مع الاختلاف في 
cls wt‏ وبين صر جعية القوانين التشريعية والتنظيمية الق تصدرها المئؤسسات الختصة 3 


ج أثارت بعض التدخلات الإشكالات النهجية المتعلقة بمرجعية الأحكام الفقهيق فإذا 
كان "الفقه" يشمل "فقه العبادات" و"فقه المعاملات" الذي يشمل کل الجالات 
التي ينظمهاالقانون" بمعناه العام في الدولة الحديئة» فان منبج البحث فما یی منبجا واحدا 
يختزله عل "أصول الفقه". لكن الواقع يشبد Ob‏ الفقهين ليسا من طبيعة واحدة؛ فالعبادات 
آحکامها تعبدية Label‏ واستعمال "العقل الفقهي" (الاجتباد) فيها حدود جدا ويقتصر على 
جزئيات تفصیليت عكس فقه المعاملات الذي وردت فيه نصوص قطعية الثبوت (القران 
ومتواتر السنة) عامة الدلالت ونصوص مقررة لمصلحة ظاهرة يمكن أن يتغير حکها إذا 
فقدت الصلحة التي شرع من أجلها وفقا للقاعدة الأصولية SLI"‏ يدور مع علته وجودا 
وعدما". LV‏ الذي يوكد بأن كثيرا من أحكام الشريعة مصدرها القاعدة الشرعية "درء 
المفاسد وجلب الصا"؛ سواء استندت إلى نص خاص aul BB‏ والثیوت أو إلى نص 
عام. لكن الإشكال الذي يطرح في هذا الضمار هو: كيف تحدد المصلحة أو المفسدة في 
التصرف أو الواقعة حتى يصاغ SL‏ المناسب لها؟ 

pull,‏ فان النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصدرها المؤسسات الختصة في الدولة 
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الحديئة تبدف بالأساس إلى تحقيق مصالح امجتمع الذي تثلهء والأسس النظرية التي 
أبعت عليها. 


ومع ذلك لاحظ كثير من المتدخلين أن الاختلاف في المرجعيتين (أي مرجعية الفقه 
والقانون) لا يعدم قواسم مشتركة بینهما؛ سواء فيما يتعلق بالجانب المسكوت عنه في 
الشريعة الإسلامية (وهو ما يصطلح عليه ذوو الاختصاص بمنطقة العفو التي RA‏ فيا 
غالبا إلى المصلحة)ء أو ما يخص الجانب الإنساني المشترك (المتمثل في العقل والفطرة 
والتجربة والعرف).. 


آما مسألة الجهة الختصة بإبداء الرأي فإن آبرز الاختلافات الت آثارتها بعض التدخلات 
فيمكن إجمالحا في ما يللى: 


إن المتتبع للأدبيات الفقهية التي تاولت هذا الموضوع سيلاحظ أن Ub‏ جهتين للتقرير: 
الإمام أو انلليفة من جهة, والمجتبد من جهة ثانية. فالإمام أو الخليفة يقرر فيما أسند إليه 
من "تدبير المصالح العامة للأمة" وهي عبارة تشمل بعمومها كل ما يهم تنظيم مرافق 
الجتمع ومصالحه. في الحين الذي يقرر فيه امجتبد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد التي 
سطرها الأصوليون في الأحكام المتعلقة بالأفراد. ولكن بوقوفنا على الواقع العملي سنجد 
- كا لاحظ بعض المتدخلين - أن الجتبد وحده الختص بتقرير جميع الأحكام المنظمة 
ald‏ الفرد والجتمع؛ سواء كانت مستندة إلى تفسير نصوص خاصة أو إلى النصوص 
العامة ومبادئ الشريعة وكلياتها. 
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وتقرر في هذا المجال أيضا أن حق الاجتباد مكفول لكل من له الأهلية لذلك» لكن 
الصعوبة تكن في تعبین المنطقة الحدية التي تفصل بين "المؤهلين" لإبداء الرأي وبين 
fue‏ الأهلية الذين يتوفرون على معرفة ولكن لا تؤهلهم للاجتباد. کا طرحت في هذا 
السياق فكرة الجامع الفقهية أو المجالس العلمية كفكرة بديلة لفكرة انجتبد الفرد. 


وبالنسبة للدولة الحديفة فالمؤسسات التشريعية CA‏ فیها الأمور على نحو مختلف براعي 
مصالح امجتمع والأسس النظرية والفكرية التي يقوم عليها نظام التشريع حيث تصنف 
القواعد الملزمة في تنظيم اجتمع إلى دستورء وقوانین» ونصوص تنظيمية؛ فالدستور يشترك 
ae‏ آفراد الجتمع في تقريره عن طريق الاستفتاء. أما القوانين فيعهد إصدارها إلى 
المئؤسسة التشريعية المتمثلة في البرلمان» آما السلطة التنفيذية أي الحكومة فتبق لحا صلاحية 
التصوص التنظيمية. 

3( عنصر طبيعة الحكم القرر 

آهم الاشکالات التي طرحت بخصوص هذا العنصر 

إن حدیث الفقهاء عن الدولة كان حدیثا عن الأشخاص الوکول إليهم اع سور سین 
الدولة كالخليفة أو الإمام tly dy‏ آبدا طبيعة مؤسسة الدولة أو نظم تدبير أمورهاء فهم 
شار جمارسة حقوق الدولة وأذاء التزاماتهاه والژسسات العبر عنها بالولایات الشرعية 
تتشخص كذلك في هژلاء الأفراد؛ آما اليوم وقد تغیرت وتطورت فلسفة المجتمع 
الانساني وأفكاره إزاء مفهوم الدولة وتظیمها. فقد برزت تخصصات قفانونية» مثل القانون 
الدستوري والقانون الإداري والقانون LUI‏ وغيرها من القوانين التي تسعى إلى تنظيم كافة 
ميادين النشاط البشري بالإضافة إلى جموعة من النظم مثل النظام الجبائي والنظام القضائي 
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ونظام الركزية واللامكرية» ونظام المؤسسات العمومية وغيرها من النظم التي تعنى بتنظی 
الدولة ومؤسساتها. 


كل هذه الوضوعات وغيرها ots‏ ما تزال غائية 3 الدرس الفقهى الذي لا بساهم ي 
مناقشتها وتتويرهاء ولا يقدم بديلا قابلا للتطبيق ويكتنى بنعتها ب"القانون الوضعي" الخالف 
لشريعة الإسلام بما يترتب على ذلك من تداعيات. 

ومن الإشكالات کذلك التى طرحت خلال مناقشة هذا العنصر طبيعة الرأي الفقهی 
الذي يتوصل all‏ المجتبد عن طريق الاجتباد؛ إذ أضحت الأحكام الاجتبادية مع مرور 
الزمن تعصف بالثبات والاسقرار ما at‏ تلك الأحكام الصادرة غير قابلة للتجديد (وهذا 
ين ما أكده الا نآ من أن الحم يدور مع العلة وجودا وعدماء ووجوب مراعاة 
TU‏ في تقرير الأحكام..) . 

آما بالنسبة لمؤسسة الدولت فان ما تصدره من تشريعات قانونية وتنظيمية قابلة للتعديل 
والالغای لذلك كانت القوانين سريعة التعدیل والالفاء. 

وخلاصة ما ورد ضمن هذا العنصر هو ضرورة القییز بين الأحكام الثابعة التي لا تخضع 
لتغير الزمان والمكان ( کالأحکام المتغيرة) والأحكام التي تخضع لسنة التغيير PANE)‏ 
المعاملاتية). ويبدو أن مسألة الوضعية المؤقتة أو الأبدية للأحكام لم تتبلور led‏ تصورات 


واضحة. 
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احور الثانی : تدبير الاختللاف 

آما احور الثاني من المائدة المستديرة فقد حاول تقديم بعض المقترحات لتدبیر هذا 
الاختلاف؛ بعنی, إذا كان الاختلاف أمرا واقعا في الرجعية by‏ جهة الاختصاص ثم 
في طبيعة الك OA‏ فهل هذا الاختلاف مؤسس على حقائق ابعة ومؤكدة ستبق داعا 
ele‏ لتجاوزها؟ أم إن الموضوع قابل للنقاش ويعد جالا لتقديم أفكار تقلل من مسافة 
الاختلاف وإن لم يتم تذوييها؟ 


وعکن dla]‏ ما قيل حول السبل والوسائل الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات فيما یل: 
1) المرجعية 


على مستوى المرجعية لاحظ بعض المتدخلين أن درء المفاسد وجلب الصا هو الذي 
پشکل المرجعية الأساسية والعليا في تفسير نصوص الشريعة واستخلاص الأحكام dee‏ 
وأن هذه القاعدة تيق امدف نفسه من تشريع القوانين الوضعية. 

ک اقترح المتدخلون جملة من المقترحات تساعد على جعل مضامين القوانين محققة لصال 
الجتمع ومرتبطة بنصوص الشريعة أفضل من واقعها الحالي؛ سواء كانت المقترحات متعاقة 
بالإجراءات أو تشکل واختصاصات المؤسسات السندة لها صلاحية إصدار القوانين. 

2( المصدر أو الجهة الختصة بالتقرير 


في ظل الواقع المعاصر كاد أن بحصل الاتفاق بين جميع المتدخلين أنه لم يعد مقبولا في 
تنظيم اجتمع والعلاقات بين آفراده الالتزام بتطبیق رأي فرد | جموعة آفراد جرد 
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تخصصیم Gall‏ أيا كان هذا التخصص. Sy‏ هذا السياق تحورت المداخلات حول 
إمكانية سن إجراءات للاعتراف بصفة ARE"‏ مع الالتزام بآ ثارها المتداولة في أصول 
الفقه. کا أثار بعض التدخلین قضية کون اختصاص هذا الجتبد عاما في جميع مرافق 
الجتمع وحاجياته التنوعة؟ أم يكون قاصرا على جزء منبا؟ وكيف بتحدد اختصاص الجتهد 
واختصاص Tone‏ 


رات eI ee‏ اهب شاد سا الا شاد أو التشريع إلى "بجع" من العلماء آو 
الراعنين منم أو باشتراك مع متخصصین آخرین في کل دولة اسلامية أو على مستوی 
العالم الإسلامي. وظل الاختلاف BEB‏ كيفية تحقيق ذلك على أرض الواقع . 
كا اقترح بعض المتدخلين إدخال تعديلات على الأنظمة المكونة لمؤسسات الدولة الحالية 
واحددة لاختصاصاتها وإجراءات علها حتی تنسجم مع أحكام الفقه الإسلامي. 


3) طبيعة الحكم المقرر 


تحور النقاش بخصوص هذه القضية حول طبيعة الحك الاجتبادي هل هو تفسير ظني 
النص؟ أم هو كشف عن حك الله {USN‏ وإذا كان الرأي الاجتهادي قابلا للتعديل 
والتغيير فا هي الوسائل gl‏ تضبط مراجعات CUI‏ الاجتهادي وتعديله أو SW)‏ إن 
اقتضی الحال ذلك؟ 


وني ختام هذه المائدة المستديرة تم اقتراح مجموعة من الأفكار والتوصيات لتدبير 
الاختلاف بين الفقه والمؤسسات التشريعية الدينية في المستويات الثلاث.. وعکن إجمال 


هذه المقترحات 3 آمرین: 
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أت الجانب الوسساتي 


-آشکل ad‏ عليا من العلماء ورجال القانون وانلبراء في الميادين امختصة لدراسة کل 

نص يراد طرحه على Old!‏ التشريعية والتنظيمية لتجيزه قبل عرضه على SEA‏ 
الذکورة على أن يعاد إليها قبل إصداره أو تتفیذه؛ لا سما إن كانت طرأت عليه تغييرات 
من إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية عند موافقتها عليه. وأن تتولى الجامع الفقهية 
ما يتعلق بالفتوى وخاصة في السائل المستجدة التي لم تكن معروفة من قبلء وفي ذلك 
إثراء للفقه ومساعدة هامة للقضاء ومراجع الفتوى. 


- تطعيم مؤسسات التقرير الَاعْة بالفقهاء والعلماء للقيام بدور التقنين. 

ب- الجانب الا Ble‏ 

-البحث عن أصول للنصوص القانونية في الشريعة الإسلامية (أي تفقيه القانون) 

- التكوين الفقهي للقضاة. 

-المعالجة الموضوعية والمنبجية للتعارض الظاهري بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي. 
-اعتماد التدرج والمرحلية في تصحيح القوانين ومراجعتها. 


هذه بعض الأمكلة والاشكالاتالمركدية الى آثارتها المائدة الستديرة وبعض القترحات 
المبدئية لتدبير الاختلاف بين الفقه Saal,‏ التشريعية في الدولة الحديثة» والتى نعتقد 
أن فتح النقاش Up‏ مقدمة أساسية لبناء منظومة فقهية قادرة على الا نخراط gly‏ 
والمساهمة الفعالة في قضايا العالم والعصر والإنسان . 
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